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 مقدمة   - الجزء الأول   

 عرض عام للعمل بشأن الموضوع  - أولا   
خلافة  ”، إدراج موضوع 2017قررت اللجنة، خلال دورتها التاسعة والستين، المعقودة في أيار/مايو  - 1

ــؤولية الدولة ــا. وفي الدورة   “الدول في مســ ــتورما مقررا خااــ ــيد بافيل شــ في برنامج عملها الحالي، وعينت الســ
( عن الموضـوع، مع التركيز على النهج المتبع إزاء  A/CN.4/708نفسـها، قدم المقرر الخاص تقرير  الأول )

الموضـــوع ونطاقه ونتائجه، وبرنامج العمل المؤقت، كأســـاء مجراء مناقشـــة أولية في وقت لاحق من الدورة.  
اــــلة  ) 3  )د( )اســــتخدام المصــــطلحات(، و -)أ(   2)النطاق(، و   1 :واقترح أيضــــا أربعة مشــــاريع مواد، هي

 )امعلانات الانفرادية الصادرة عن دولة خلف(. 4الاتفاقات بخلافة الدول في المسؤولية(، و 

، أعد 2017وفي ضـــوء المناقشـــة التي جرت في لجنة القانون الدولي وفي اللجنة الســـادســـة في عام  - 2
ديــدة  ( الــذت تضــــــــــــــمن ســــــــــــــبعــة مشـــــــــــــــاريع مواد ج ــ2018المقرر الخــاص تقرير  الثــاني للــدورة الســــــــــــــبعين )

(A/CN.4/719هي ،):  7 )القاعدة العامة(، و  6)حالات خلافة الدول المشمولة بمشاريع المواد هذ (، و   5 
ــتقلة حديثا(، و  8)انفصــــــال أجزاء من دولة ما )الانفصــــــال((، و   )نقل جزء من إقليم الدولة(،  9)الدول المســــ

)انحلال الدول(. وتناولت هذ  المواد أساسا مسألة إمكانية نقل الالتزامات الناشئة   11د الدول(، و  )اتحا  10 و
عن الأفعال غير المشـــــــروعة دوليا التي ترتكبها دولة ســـــــلف. وفي كلتا الســـــــنتين، نيرت اللجنة في التقريرين  

اغة. وأحاطت اللجنة علما بعد خلال الجزء الثاني من دورتها وأحالت جميع مشـــــــــاريع المواد إلى لجنة الصـــــــــي 
ــاريع المواد  ــأن مشـــــ ــياغة بشـــــ ، التي اعتمدتها لجنة  6و  5و   2و  1ذلك بتقرير مؤقت قدمه رئيس لجنة الصـــــ

 الصياغة مؤقتا. 

ــاديــــة والســــــــــــــبعين ) - 3 الحــ الخــــاص 2019وفي الــــدورة  للمقرر  ــالــــث  الثــ التقرير  (، نيرت اللجنــــة في 
(A/CN.4/731 ــافة إلى بعب الاعتبارات العامة )الباب (. وفي ذلك التقرير، ناقش المقرر الخاص، بامضــــ

الأول(، مسائل جبر الضرر الناجم عن أفعال غير مشروعة دوليا ارتكبت ضد دولة سلف أو ضد رعايا دولة  
)حالات خلافة الدول عند اســـــــــــتمرار الدولة الســـــــــــلف(،  12مشـــــــــــاريع المواد  ســـــــــــلف. وبناء على ذلك، اقترح

)الحماية الدبلوماســـــــــــية(. فضـــــــــــلا عن ذلك، قدم المقرر  15)انحلال الدول(، و   14)اتحاد الدول(، و   13 و
الجديدتين   Yو  Xالخاص مقترحات تقنية فيما يتعلق ببنية مشــــــــاريع المواد، بما في ذلك مشــــــــروعا المادتين  

ــيُ  عاد ترقيمهما في الوقت المناســـــــــــــب( تتعلق بنطاق الجزأين الثاني والثالث، على التوالي. وأحيلت جميع )ســـــــــــ
 مقترحاته إلى لجنة الصياغة.

(، اضــــــــــــــطرت اللجنـة إلى إرجـاء دورتهـا الثـانيـة  19-وبســــــــــــــبـب أزمـة مرض فيروء كورونـا ) وفيـد - 4
، نيرت اللجنة  2021الدورة، المعقودة في تموز/يوليه  . وفي تلك 2021إلى عام   2020والســــــــــبعين من عام  

وتناول مســــــــــــــائل (.  Corr.1و  A/CN.4/743) 2020في التقرير الرابع للمقرر الخاص، الذت أعُد في عام 
أشــــــكال الجبر، والالتزام بالكف،  تتعلق بأثر خلافة الدول على الآثار القانونية للمســــــؤولية، ولا ســــــيما مختلف

مكررا  7وتقديم تأ يدات وضــــمانات بعدم التكرار. وعقب المناقشــــة العامة، قررت اللجنة إحالة مشــــاريع المواد 
)تأ يدات وضـمانات عدم التكرار(  19)الترضـية( و  18)التعويب( و   17)الرد( و   16)الأفعال المركبة( و 

عليقات التي أبديت في المناقشــــــة العامة. بيد أن لجنة الصــــــياغة لم تناقش  إلى لجنة الصــــــياغة، مع مراعاة الت 
 مشاريع المواد هذ  لأنه كان لديها مشاريع أخرى معلقة من الدورة السابقة.

https://undocs.org/ar/A/CN.4/708
https://undocs.org/ar/A/CN.4/719
https://undocs.org/ar/A/CN.4/731
https://undocs.org/ar/A/CN.4/743
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ورحب أعضــــاء اللجنة عموما بالتقرير الرابع للمقرر الخاص. وفيما يتعلق بالاعتبارات العامة للعمل  - 5
لأعضــــاءُ عموما المقررخ الخاص الرأت بشــــأن الطابع الاحتياطي لمشــــاريع المواد بشــــأن هذا الموضــــوع، وافق ا

وعلى وجوب منح الأولوية للاتفاقات بين الدول المعنية. واقترح بعب الوفود أنه يمكن لشـــروح مشـــاريع المواد 
ــا ــتخدامها كأســ ــياغة أحكام نموذجية لاســ ء للتفاوض أن تقدم أمثلة لاتفاقات الخلافة بين الدول وأنه يمكن اــ

على الاتفاقات بشـأن الخلافة في مسـؤولية الدولة. وأعُرب عن آراء متباينة بشـأن القاعدة العامة لعدم الخلافة،  
. واتفق بعب الأعضـــــاء مع تأ يد المقرر الخاص أن “التلقائية”، وقاعدة الخلافة “الصـــــحيفة البيضـــــاء”ومبدأ  

ولوية قاعدة الصــــــحيفة البيضــــــاء أو الخلافة التلقائية، في  ممارســــــة الدول المتنوعة والمحددة الســــــياق لا تؤيد أ
 حين رأى بعب الأعضاء أنه قد تكون هناك استثناءات من القاعدة العامة لانتفاء الخلافة.

التي كانت لجنة الصـــــــــــــياغة قد  9 و 8 و 7وفي الدورة نفســـــــــــــها، اعتمدت اللجنة مشـــــــــــــاريع المواد  - 6
. وأحاطت اللجنة علما أيضــــا بتقرير  ( 1) لســــبعين، مشــــفوعة بتعليقات عليهااعتمدتها مؤقتا في دورتها الحادية وا

مكررا )دمج دولة في دولة   10  )اتحاد الدول( و 10مؤقت أعد  رئيس لجنة الصـــــــــــياغة عن مشـــــــــــاريع المواد 
 )انحلال الدولة(، التي كانت لجنة الصـياغة قد اعتمدتها مؤقتا. وسـاعدت المناقشـة البناءة  11 قائمة أخرى( و

ــاء والخلافة التلقائية باعتماد نهج وســـطى اقترحه   ــحيفة البيضـ ــام بين مبدأ الصـ اللجنة على التغلب على الانقسـ
ــرر”المقرر الخاص. ووُجد حل، على النحو المبين في عبارة   . ولما كان هذا “يتفق على كيفية معالجة الضـــــــــ

ماد مشـــاريع المواد هذ  مع الشـــروح عليها  قد حدث في أثناء الجزء الثاني من الدورة، لن تتمكن اللجنة من اعت 
. ولم يُتح ضـــــــــــيق الوقت للجنة الصـــــــــــياغة )وفي نهاية المطا  لجنة القانون الدولي( تناول 2022حتى عام 

 مشاريع المواد المتبقية.

 
 موجز المناقشة التي جرت في اللجنة السادسة -  ألف 

اللجنة السـادسـة هو أن مناقشـة مشـاريع المواد واعتمادها  لعل أحد العوامل التي قد تعقد المناقشـة في  - 7
. ويعرب المقرر الخاص عن تقدير  2022و   2019قد قســـمت بين دورات متعددة للجنة في الفترة بين عامي  

ــأنهـا خلال   40للاهتمـام الـذت أبـدتـه الـدول بهـذا الموضــــــــــــــوع. وعلى الرغم من أن   وفـدا قـد أدلـت ببيـانـات بشــــــــــــ
، فإن تلخيصــها يتأثر بحقيقة أن وفودا مختلفة ( 2) رير اللجنة عن دورتها الثانية والســبعينالجلســات المكرســة لتق

تناولت جوانب مختلفة من عمل اللجنة. وفضــــــلت بعب الوفود التعليق أســــــاســــــا على الجوانب العامة للتقرير 
، مع شــــــروحها،  9  و 8 و 7الرابع والنهج الذت اتبعه المقرر الخاص. وركزت عدة وفود على مشــــــاريع المواد 

إلى   16مكررا و  7بصـــــــــيغتها التي اعتمدتها اللجنة مؤقتا. وقدمت وفود أخرى تعليقات على مشـــــــــاريع المواد 
 المقترحة حديثا. كما لم تتناول التعليقات مشاريع المواد المعلقة لدى لجنة الصياغة إلا بصورة استثنائية. 19

ا أنها جزء لا غنى عنه من التحليل الدقيق للمســـــــــــــائل ورحب المقرر الخاص بجميع التعليقات، مبين  - 8
ــة، حيث تقدم تعقيبات  ــادســــ ــهم في النهوض بعمل اللجنة الســــ ــوع وتســــ ــلة في الموضــــ القانونية المعقدة المتأاــــ
وتوجيهات بالغة الفائدة. كما أنها قد تكون مؤشـــرا على الحاجة إلى مزيد من التوضـــيحات وإلى إيضـــاح أوجه  

 وعلى هذا النحو، فإنها ستُفيد أعمال اللجنة المقبلة، بما في ذلك هذا التقرير.سوء الفهم المحتملة. 

 __________ 

 .165(، الفقرة A/76/10) 10الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الدورة السادسة والسبعون، الملحق رقم تقرير لجنة القانون الدولي،  (1) 

 .25و  24و  23و  A/C.6/76/SR.17انير الوثائق  (2) 

https://undocs.org/ar/A/76/10
https://undocs.org/ar/A/C.6/76/SR.17
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بيد أن المقرر الخاص، بعد أن قال ذلك، يود أن يشـــــــــــــدد على أن هذا الموجز القصـــــــــــــير لا يمكن   - 9
ينبغي أن يؤخذ على أنه تحليل مفصــــــــل وشــــــــامل لجميع التعليقات التي أبدتها الدول. فهذ  مهمة لا يجب   ولا

إنجازها إلا عندما يكتمل الموضـــــــوع في مرحلة القراءة الأولى، قبل قراءته الثانية. وفي تلك المرحلة، ســـــــيكون 
هناك وقت كا  للدول الأعضــــــــــــاء والمقرر الخاص، على التوالي، مرســــــــــــال تعليقاتهم وملاحياتهم بشــــــــــــأن 

مقابل ذلك، لا يعكس هذا الموجز   مجموعة مشــاريع المواد برمتها وتحليلها وتجســيدها بالطريقة المناســبة. وفي
القصـــــــــــــير ســـــــــــــوى تعليقات غير متجانســـــــــــــة بشـــــــــــــأن العمل الجارت. ولذلك لا يدعي المقرر الخاص ا تمال 

 الموجز. هذا

ــالتقرير الرابع. وعلى وجـــه   - 10 ــا بـ ــة، رحبـــت معيم الوفود عمومـ ــامـ ــل العـ ــالمســــــــــــــــائـ ــا يتعلق بـ أولا، فيمـ
على أن مشــــــاريع المواد ذات طابع احتياطي وأنه ينبغي  الخصــــــوص، اتفقت معيم الدول مع المقرر الخاص  

. 1من مشــروع المادة  2إعطاء الأولوية للاتفاقات بين الدول المعنية، على النحو المنصــوص عليه في الفقرة 
ــطلحات   ــابقة للجنة، من حيث المصـــ ــاق مع الأعمال الســـ ــا على أنه من المهم لحفا  على الاتســـ واتفقت أيضـــ

 .( 3) ، ولا سيما موادها المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا والمضمون على السواء

ــية التي تكمن وراء المناقشـــــــة في كل من لجنة القانون   -   11 ــألة الرئيســـــ وعلى الصـــــــعيد العام، لا تزال المســـــ
التلقائية. ودون الدولي وفي اللجنة الســــــــادســــــــة تتعلق بالنيريات المتنافســــــــة لمبدأ الصــــــــحيفة البيضــــــــاء والخلافة  

على   الخوض في تفاايل هذ  المناقشة ذات البعد النيرت الكبير، تجدر امشارة إلى أن معيم الدول اتفقت )أو 
الأقل لم تعترض( على أنه لا يمكن قبول مبدأ الصــحيفة البيضــاء ولا الخلافة التلقائية كقاعدتين عامتين )إيطاليا 
ــلوفينيا   ــيراليون والكاميرون وكرواتيا وســ ــلوفينيا وســ ــم بلدان الشــــمال الأوروبي وســ والبرازيل والبرتغال والدانمرك باســ

وى وفدين )تركيا والنمســـا( الصـــياغة التي اقترحها المقرر الخاص،  وســـيراليون والمملكة المتحدة(. ولم يعارض س ـــ
والتي فســــراها على أنها قاعدة من قواعد الخلافة التلقائية، وبدلا من ذلك فضــــلا قاعدة الصــــحيفة البيضــــاء. وفي  

  ( 4) )المكسيكتكميلية مقابل ذلك، أعلن عدد قليل من الوفود تأييد ، وإن كان ذلك ضمنيا، للخلافة التلقائية كقاعدة 
ــاء وقاعدة الخلافة  ( 5) وهولندا  ــحيفة البيضــ ــأن مبدأ الصــ ــاربة بشــ (. وأحاط أحد الوفود )النيجر( علما بالآراء المتضــ

 . ( 6) التلقائية، ودعا إلى إجراء مزيد من المناقشات من أجل التوال إلى تفاهم وأحكام توافقية 

دريجي للقـانون الـدولي وتـدوينـه. وهنـا، إمـا أن وثمـة مســــــــــــــألـة عـامـة أخرى تتعلق بثنـائيـة التطوير الت ـ - 12
معيم الدول قد أيدت رأت المقرر الخاص القائل بأن الموضـــوع يشـــمل كلا مهمتي اللجنة، أو رجّحت أنه من 
مســـــــــائل التطوير التدريجي. وفي الوقت نفســـــــــه، شـــــــــدد أحد الوفود )ســـــــــيراليون( على الحاجة إلى الشـــــــــفافية  

ــر مشـــروع اللجن  فيما ــكل تطويرا تدريجيا والتي تمثل تدوينايتعلق بعنااـ . بيد أنه يجدر بالذكر أن  ( 7) ة التي تشـ
أحد الوفود )الدانمرك( قال، فيمـا يتعلق بمشــــــــــــــاريع المواد المعتمـدة مؤقتـا، إن الأمر يتعلق في الغـالب بتطبيق 

 __________ 

ــتنســــخت مشــــاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة  2001كانون الأول/ديســــمبر    12المؤرخ    56/83قرار الجمعية العامة   (3)  ، المرفق. وقد اســ
 .77و  76، المجلد الثاني )الجزء الثاني( والتصويب، الفقرتان 2001حولية لجنة القانون الدولي لعام مشفوعةً بشروحها في 

 (4) A/C.6/76/SR.23 (“ أهمية عدم إعطاء مزايا قانونية للدول التي تنتهك القانون الدولي” ) 147، الفقرة. 

 (5) A/C.6/76/SR.24  عمل اللجنة ينبغي أن يســتند إلى مبدأ عدم نشــوء فرا  في مســؤولية الدولة ... وينبغي تقييم ما إذا  ” )  110، الفقرة
أو الالتزامات تنقل أو لا تنقل في حالات محددة على أســــــــــــــاء كل حالة على حدة، ومعالجتها في اتفاق يُبرم بشــــــــــــــأن  انت الحقوق  

 .(“ الخلافة. وإذا لم يتم التوال إلى اتفاق من هذا القبيل، ينبغي تجنب الفرا  بنقل الحقوق والالتزامات إلى الدولة أو الدول الخلف

 (6) A/C.6/76/SR.25 24، الفقرة. 

 (7) A/C.6/76/SR.23 43، الفقرة. 

https://undocs.org/ar/A/RES/56/83
https://undocs.org/ar/A/RES/56/83
https://undocs.org/ar/A/C.6/76/SR.23
https://undocs.org/ar/A/C.6/76/SR.24
https://undocs.org/ar/A/C.6/76/SR.25
https://undocs.org/ar/A/C.6/76/SR.23
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وقفا معارضــــــــا  . واتخذت دولة أخرى )النمســــــــا( م( 8) قانون قائم على اليرو  المحددة الخااــــــــة بخلافة الدول
جذريا، حيث رفضـــــــت نقل الحقوق والالتزامات الناشـــــــئة عن المســـــــؤولية حتى وإن كان ذلك من باب التطوير 

 .( 9) التدريجي للقانون 

، التي اعتمدتها اللجنة مؤقتا. وأيد معيمها 9 و 8 و 7وثانيا، علقت عدة وفود على مشـــاريع المواد  - 13
ن القواعد المقررة بشـــــــأن مســـــــؤولية الدول. بيد أن دولة واحدة )النمســـــــا(  عموما النص المعتمد باعتبار  نابعا م
. وقدم وفدان )الجمهورية التشــيكية وســلوفا يا( ( 10) 9من مشــروع المادة   2أعربت عن قلقها إزاء اــياغة الفقرة 

التعليقات ينبغي أن بعب التعليقات بشــــأن كيفية تحســــين وتعزيز اــــياغة مشــــاريع المواد هذ . ورأيا أن هذ  
تسـترشـد بها اللجنة في عملها في المسـتقبل، ولا سـيما فيما يتعلق بالأفعال غير المشـروعة دوليا المرتكبة ضـد  

 دولة سلف والتي تستمر بعد تاريخ الخلافة.

وثالثا، أعربت عدة وفود عن آرائها بشـــأن مشـــاريع المواد المقترحة حديثا. فأيدت في الغالب مشـــروع  - 14
مكررا، حتى وإن اقترحت بعب الطرق التي يمكن بها اــــــــقل النص أو ربطه بمســــــــألة المســــــــؤولية   7مادة ال

من  2المشـتركة )الدانمرك وماليزيا والهند والولايات المتحدة(. بيد أن وفدا واحدا )النمسـا( انتقد مضـمون الفقرة 
على أنها تجســــــــد  19إلى   16واد من  . واتفقت معيم الوفود التي تناولت مشــــــــاريع الم( 11) مشــــــــروع المادة هذا

. وتســاءل عدد ( 12) القانون الدولي القائم، أت المواد المتعلقة بمســؤولية الدول عن الأفعال غير المشــروعة دوليا
قليل من الدول )جمهورية كوريا والنمســـــــا( عما إذا كانت مشـــــــاريع المواد، بصـــــــيغتها هذ ، ضـــــــرورية. ودعت  

والكـاميرون وهولنـدا والولايـات المتحـدة( إلى توخي الحـذر في اــــــــــــــيـاغـة هـذ  المواد بعب الـدول )إســــــــــــــرائيـل  
ــياغتها،  ــلل بالخروج عن القواعد العامة لمســـــــؤولية الدول أو إعادة اـــــ وشـــــــروحها لتجنب إعطاء انطباع مضـــــ

حت بعب ســـــيما فيما يتعلق بأولوية أشـــــكال الجبر الفردية أو العلاقات فيما بينها. وإضـــــافة إلى ذلك، اقتر  ولا
الدول )الكاميرون والهند( تبسـي  هذ  الأحكام في مشـروعي مادتين فق ، أحدهما بشـأن الكف وضـمانات عدم 
التكرار والآخر بشـأن جميع أشـكال الجبر. وهذ  التعليقات مفيدة وسـتؤخذ في الاعتبار على النحو الواجب في  

 مقترحات المقرر الخاص المقدمة إلى لجنة الصياغة.

ا، وفيما يتعلق بشــــــــكل النتيجة النهائية للعمل بشــــــــأن هذا الموضــــــــوع، أعربت عدة وفود عن رأت  وأخير  -   15
مفاد  أنه من الأفضــــــــل البت في ذلك في مرحلة لاحقة. وأيدت بعب الدول اــــــــراحة مشــــــــاريع المواد أو قبلتها 

، من قبيل  “ أ ثر ليونة ” بواـفها الشـكل المناسـب )الدانمرك وسـلوفا يا(. وأعربت وفود أخرى عن تفضـيلها لنتيجة  
 المتحدة(.  مشاريع مبادئ توجيهية أو استنتاجات )إسرائيل وإيطاليا والبرازيل وبولندا وسيراليون والهند والولايات 

 
 النهج العام المتبع في التقرير )المنهجية( -باء   

يقـات الواردة من يكرر المقرر الخـاص أولا امعراب عن ترحيبـه، كمـا هو الحـال دائمـا، بجميع التعل  - 16
المناقشـــة في اللجنة الســـادســـة. فهي توااـــل تقديم تعليقات وتوجيهات بالغة الفائدة لعمل لجنة القانون الدولي 

 __________ 

 .35المرجع نفسه، الفقرة  (8) 

 .134المرجع نفسه، الفقرة  (9) 

 .142و  141المرجع نفسه، الفقرتان  (10) 

 (11) A/CN.6/76/SR.23 135، الفقرة. 

 أعلا . 3انير الحاشية  (12) 
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قد تدل أيضــاً على الحاجة  ”في المســتقبل. وفي الوقت نفســه، وكما ذُ ر في التقرير الرابع، فإن هذ  التعليقات 
. وينطبق هذا أيضا على النقاش الذت دار ( 13) “أوجه سوء الفهم الممكنةإلى المزيد من الايضاحات وإلى إزالة  

 .2021في عام 

وقبل معالجة بعب المشــــــــــــا ل وحالات ســــــــــــوء الفهم الجديدة، يود المقرر الخاص أن يذكر بإيجاز  - 17
عموما )مع  بالاستنتاجات العامة التي وردت في التقارير السابقة أو استندت إليها. وقد أيدتها الدول الأعضاء
( مشــاريع 1) :اســتثناءات قليلة( في المناقشــة التي دارت في اللجنة الســادســة. وهذ  الاســتنتاجات هي كما يلي
( يجــب أن 2المواد لهــا طــابع تكميلي، وأنــه ينبغي إعطــاء الأولويــة للاتفــاقــات المبرمــة بين الــدول المعنيــة  )

ــاق، من حيث المصــــــطلحات والمضـ ـــــ ــوع على الاتســــ ــابقة للجنة القانون يحافظ الموضــــ مون، مع الأعمال الســــ
ــفة أو توزيع الحقوق والالتزامات، فضــــلا عن مفهوم 3الدولي  ) ــبة المنصــ ( يبدو أن مفهوم امنصــــا  أو النســ

ــتبعد، في حد ذاتها، إمكانية 4امثراء غير المشـــــروع، من المفاهيم المهمة  ) ( ندرة حدوث خلافة الدول لا تســـ
ــاء 5الدولي وتدوينه  )  التطوير التدريجي للقانون  ( عدم قطعية ممارســـــة الدول لا يدعم مبدأ الصـــــحيفة البيضـــ

 مبدأ الخلافة التلقائية باعتبارهما قاعدة عامة. ولا

  “يُتّفق على كيفية معالجة الضــــــــــرر ”وقد انعكســــــــــت هذ  النقطة الأخيرة، في جملة أمور، في عبارة   - 18
. وحتى  2021، التي اعتمدتها لجنة الصـياغة مؤقتا في عام 11مكررا و  10و   10الواردة في مشـاريع المواد 

في القانون   الاتفاق المتفاوض عليهلو بدت الصــــــــــــياغة ضــــــــــــعيفة إلى حد ما، فينبغي للمرء أن يتذكر مفهوم  
أت التفـاوض بييـة إبرام   -  الاتفـاق المتفـاوض عليـهالـدولي. ويجـب الوفـاء بحســــــــــــــن نيـة بـالالتزام المنبثق عن  

ــح أن هذا ما تؤيد  عدة وفقا  -اتفاق  ــريعة المتعاقدين. ومن الواضــــ ــي الذت مفاد  أن العقد شــــ ــاســــ للمبدأ الأســــ
ــادرة عن المحـا م الـدوليـة وهيئـات التحكيم. وكمـا ذكرت المحكمـة الـدائمـة للعـدالـة الـدوليـة في عـام  قرارات اــــــــــــ

تزام بالتفاوض هو أولا وقبل  ، فإن الالبحركة الســـــكك الحديدية بين ليتوانيا وبولندافي القضـــــية المتعلقة   1931
. ( 14) “لا يقتصر على الدخول في مفاوضات، ولكن أيضا متابعتها قدر اممكان، بيية إبرام اتفاقات” ل شيء  

  2011وقد لخصــت محكمة العدل الدولية وأ دت الســوابق القضــائية ذات الصــلة في حكمها الصــادر في عام 
ــبتم 13تطبيقا للاتفاق المؤقت المؤرخ  ــه، شــــــــــرحت هيئة التحكيم  ( 15) 1995بر أيلول/ســــــــ . وعلى المنوال نفســــــــ

بـاقتـدار شــــــــــــــديـد طبيعـة الالتزام   1972المنشــــــــــــــأة بموجـب الاتفـاق المتعلق بـالـديون الخـارجيـة الألمـانيـة في عـام 
. وإذا كانت هذ  هي آثار الالتزام ( 16) بالتفاوض في القضية التي رفعتها اليونان ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية

 بأنها تعنى التزاما أقوى. “يُتّفق على” اوض، فيبدو من المعقول تفسير عبارةبالتف

 __________ 

 (13) A/CN.4/743 13، الفقرة. 

 (14) Railway Traffic between Lithuania and Poland (Railway Sector Landwarów-Kaisiadorys), Advisory 

Opinion, P.C.I.J. SeriesA/B 1931, No. 42, p. 108, at p. 116. 

 (15) Application of the Interim Accord of 13 September 1995 (the former Yugoslav Republic of Macedonia v. 

Greece), Judgment of 5 December 2011, I.C.J. Reports 2011, p. 644, para. 132. 

  (16 ) Case concerning claims arising out of decisions of the Mixed Graeco-German Arbitral Tribunal set up under 

Article 304 in Part X of the Treaty of Versailles (Between Greece and the Federal Republic of Germany), 

Decision of 26 January 1972, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. XIX (Sales 

No.E/F.90.V.7), p. 27  ــيمـا الفقرة    65– 62، في الفقرات بـدور  لا يخلو من العواقـب القـانونيـة.    أن الاتفـاق المتفـاوض عليـه غير  ” :  62)لا ســـــــــــ
“However, a pactum de negotiando  ــيبذلان، بحســـــن نية، جهدا للتواـــــل إلى حل مرض للطرفين عن  . ويعني هذا أن كلا الجانبين ســـ

(. للاطلاع على نص الاتفاق المتعلق بالديون  “ طريق التواــــل إلى حل وســــ ، حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن مواقف راســــخة اتخذت ســــابقا 
 . United Nations, Treaty Series, vol. 333, No. 4764, p. 3(، انير  1953شباط/فبراير    27الخارجية الألمانية )لندن،  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/743
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ــادســــــــة، يرى المقرر  - 19 وأخيرا، وردا على بعب التعليقات والشــــــــواغل التي أعُرب عنها في اللجنة الســــــ
الدول    الخاص أنه من المهم تقديم تأ يد مفاد  أنه لا يعتزم التشــــــــــــكيك في القواعد العامة المتعلقة بمســــــــــــؤولية

ــاريع المواد والتحليلات الداعمة المقترحة في التقرير الرابع  أو ــياغتها. وعلى الرغم من أن بعب مشـــ إعادة اـــ
تتناول أيضا مسائل عامة تتعلق بقانون مسؤولية الدول، ولا سيما أشكال الآثار القانونية المترتبة على الأفعال  

والجبر(، فقد تم ذلك من أجل تطبيق هذ  القواعد على  غير المشــروعة دوليا )الكف، وضــمانات عدم التكرار،
حالات خلافة الدول. ويمكن للجنة الصــــــــياغة أن تصــــــــحح العيوب المحتملة، وإن كانت غير مقصــــــــودة، في  

 اياغة مشاريع المواد.

كانت وكما أعيد بيانه أعلا ، فإن المواد المتعلقة بمســـؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــروعة دوليا   - 20
ولا تزال هي الأســـــــــــــاء لدراســـــــــــــة المســـــــــــــؤولية حتى في حالات خلافة الدول. وهذا على الرغم من أن المواد 

تســـــتبعد هذ  الحالات ولا تعالجها بأت شـــــكل من الأشـــــكال. بيد أن هذا التقرير ســـــيتناول، إلى جانب تعدد  لا
 الدول، مسألة المسؤولية المشتركة. 

إلى الاتسـاق مع المواد المتعلقة بمسـؤولية الدول عن الأفعال غير   ويسـتدعي ذلك توضـيحا. فالسـعي - 21
 -المشـــــروعة دوليا يعني ضـــــمنا أن هذا التقرير ســـــيســـــتند إلى القواعد القائمة عندما يتعلق الأمر بتعدد الدول 

 وفقا  “المسـؤولية المشـتركة”في سـياق خلافة الدول. وينبغي فهم مصـطلح   -المسـؤولة والمضـرورة على السـواء  
لذلك، بمعنا  الواضـح المتمثل في مسـؤولية أ ثر من دولة واحدة. بيد أن هذا لا يعني أن المقرر الخاص يؤيد  
ــمية أعدها  ــتركة في القانون الدولي، وهي وثيقة أ اديمية غير رســ ــؤولية المشــ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمســ

ــتردام من ذوت ال ــؤولية الدولية، فريق من القانونيين الدوليين في جامعة أمســـ خبرة المعتر  بها في ميدان المســـ
ــتند  ”. وعلى الرغم من أن ( 17) برئاســــة البروفيســــور أندريه نولكايمبر المبادئ والشــــروح ذات طابع تفســــيرت وتســ

، ومن ثم فهي لا تميز بين تــدوين القــانون الــدولي وتطوير   “إلى القواعــد القــائمــة لقــانون المســــــــــــــؤوليــة الــدوليــة
. وعلى الرغم من أن أت تفســــير  ( 19) إنها تقدم أحيانا تفســــيرات جديدة لقانون المســــؤولية الدولية، ف( 18) التدريجي

)بما في ذلك تفســـير جديد( ييل تفســـيرا ويجب عدم الخل  بينه وبين تنقيح القواعد القائمة للمســـؤولية الدولية، 
 قصد  المقرر الخاص.فإنه لا ينبغي للمرء أن يغفل هذا الاحتمال النيرت. بيد أن هذا ليس ما ي 

ولمزيد من اليقين، لا يعتزم المقرر الخاص إعادة اـــــياغة قانون المســـــؤولية الدولية أو فتح مســـــائل  - 22
ــيُمييّز التقرير بين المبادئ التوجيهية المذكورة   ــؤولية في حالات خلافة الدول. ولذلك، ســ ــل بالمســ عامة لا تتصــ

 المنطبقة حتى في سياق خلافة الدول. أعلا  والقواعد العامة المتعلقة بتعدد الدول

  

 __________ 

 ,”André Nollkaemper and others, “Guiding Principles on Shared Responsibility in International Lawانير (17) 

European Journal of International Law, vol. 31, No. 1 (2020), p. 15. 

 .21المرجع نفسه، الصفحة  (18) 

 .16المرجع نفسه، الصفحة  (19) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1(2020)
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 تعدد الدول فيما يتعلق بالمسؤولية في حالات خلافة الدول   - الجزء الثاني   

 مذكرة استهلالية واستخدام المصطلحات  -  ثانيا  

ــرورة واحدة أو أ ثر من دولة   - 23 ــفة عامة، أن هناك أ ثر من دولة مضـــــ مفهوم تعدد الدول يعني، بصـــــ
ــؤولة   ــياق  مســ ــؤولية في ســ ــة بالمســ ــت خااــ ــروع دوليا. وهذ  الحالة ليســ واحدة فيما يتعلق بفعل واحد غير مشــ

خلافة الدول. بل على العكس من ذلك، فإن تعدد الدول تحكمه القواعد العامة لمســـــــــــؤولية الدول، على النحو  
  (20) 46يا )المادتان  المتعلقة بمســــــــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــــــــروعة دول  2001المدون في مواد عام  

 (.( 21) 47 و

وتعالج هذ  الحالات في الفصــــــــــل الأول من الجزء الثالث )الاحتجاج بمســــــــــؤولية الدولة( من المواد  - 24
ــمنا أن لجنة القانون الدولي قد   ــروعة دوليا. وهذا يعني ضــــــ ــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــــ المتعلقة بمســــــ

ج بالمسـؤولية، بدلا من إسـناد السـلوك نفسـه إلى عدة دول. وعندما  نيرت إلى المسـألة على أنها مسـألة احتجا
يتعلق الأمر بـامســــــــــــــنـاد، تنطبق القواعـد العـامـة المـدونـة في الجزء الأول من المواد. وشــــــــــــــرط تطبيق القواعـد 

أو مســــــــــؤولة عنه.  “نفس الفعل غير المشــــــــــروع دوليا”المتعلقة بالتعدد هو أن تكون عدة دول مضــــــــــرورة من  
هذ  الأحكام في الفصــــل المتعلق بالاحتجاج بالمســــؤولية أيضــــا أنه ينبغي قراءة هذ  القواعد في   ويعني وضــــع

 سياق الأحكام الأخرى ذات الصلة من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول.

، عنــدمــا يرتكــب فعــل غير مشــــــــــــــروع دوليــا، فــإن التزامــات الــدولـة  33من المــادة    1أولا، وفقــا للفقرة   - 25
يجوز أن تكون ]...[ واجبة تجا  دولة أخرى أو عدة ”لتزامات التي تشـــكل مضـــمون المســـؤولية( المســـؤولة )الا

دول، أو المجتمع الدولي ككل، تبعاً، بوجه خاص، لطبيعة الالتزام الدولي ومضـمونه وتبعا لليرو  التي وقع 
مســـــــــــؤولية دولة أخرى، حق الدولة المضـــــــــــرورة في الاحتجاج ب  42. وبعد ذلك، تغطي المادة ( 22) “فيها الخرق 
على  48. وإضـــــــــافة إلى ذلك، تنص المادة ( 23) من حيث الالتزام الذت خُرق   “الدولة المضـــــــــرورة”بينما تعر   

. ومن المهم، حتى في ســياق خلافة الدول، التشــديد على ( 24) إمكانية أن تحتج دولة غير مضــرورة بالمســؤولية
، التي يســـــــــــتتبع خرقها أيضـــــــــــا حق أت تجا  الأطرا  كافةو  ذات الحجية المطلقة تجا  الكافةدور الالتزامات  

 .( 25) دولة في الاحتجاج بالمسؤولية

ليس نتيجة لازمة )ناهيك عن كونه مرادفا( لمفهوم تعدد الدول  “المســـــــؤولية المشـــــــتركة”ومصـــــــطلح   - 26
أ ثر )أو حتى  المســـؤولة )أو تعدد الدول بوجه عام(. فهو ببســـاطة ينقل فكرة تقاســـم المســـؤولية بين دولتين أو

 __________ 

عندما تتضــــــــرر عدة دول من نفس الفعل غير المشــــــــروع دوليا، يجوز لكل دولة مضــــــــرورة أن ” :  (تعدد الدول المضــــــــرورة)  46المادة   (20) 
ــلة، بمســــــؤولية الدولة التي ارتكبت الفعل غير  ، المجلد الثاني )الجزء  2001حولية ... )انير    “ المشــــــروع دولياتحتج، بصــــــورة منفصــــ

 .(76الثاني( والتصويب، الفقرة 

عندما تكون هناك عدة دول مســــــؤولة عن نفس الفعل غير المشــــــروع دوليا، يمكن الاحتجاج   .1” (:  تعدد الدول المســــــؤولة)  47المادة   (21) 
لا تجيز لأت دولة مضـرورة أن تسـترد، بواسـطة التعويب، أ ثر من قيمة   )أ( :1  الفقرة  .2بمسـؤولية كل دولة فيما يتعلق بذلك الفعل.  

 )المرجع نفسه(. “ لا تخل بأت حق في الرجوع ضد الدول المسؤولة الأخرى  )ب(الضرر الذت تكبدته  

 .76، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، والتصويب، الفقرة 2001حولية ...  (22) 

 المرجع نفسه. (23) 

 المرجع نفسه. (24) 

 .(75، في الفقرة 71، الفقرة A/C.6/76/SR.23)أثارت البرتغال هذا الأمر في بيانها أمام اللجنة السادسة  (25) 

https://undocs.org/ar/A/C.6/76/SR.23


 A/CN.4/751 

 

10/38 22-02823 

 

أشـــــــــــخاص دوليين(، وهو ما قد يحدث في الحالات التي تنطوت على تعدد الدول المســـــــــــؤولة. بيد أن ذلك قد  
ــد دولة واحدة، ويجوز  ــؤولية ضــــ ــا في حالات أخرى. فمن ناحية، يجوز الاحتجاج بمطالبة بالمســــ يحدث أيضــــ

ــا أن تنطوت لتلــك الــدولــة وحــدهــا أن تفي بهــا )عن طريق التعويب مثلا(. ومن نــاحي ــ ة أخرى، يمكن أيضـــــــــــــ
المســـؤولية المشـــتركة على حالات العون أو المســـاعدة أو حالات الســـيطرة، عندما تكون إحدى الدول مســـؤولة  
ــؤولية عن  ــروع دوليا الذت ارتكبته، في حين تتحمل دولة أو دول أخرى المســــــ عن فعلها الرئيســــــــي غير المشــــــ

. غير أنه من  ( 26) ي ارتكاب ذلك الفعل غير المشـــــروع دولياتقديم العون أو المســـــاعدة أو ممارســـــة الســـــيطرة ف
الواضــــــح أن تلك الدول لا ترتكب تماما نفس الفعل غير المشــــــروع دوليا الذت يرتكبه الجاني الرئيســــــي ولكنها  
ــة التوجيه   ــاعدة، أو ممارســ ــاء أفعال أخرى )تقديم العون أو المســ ــؤولة على أســ ــرر. وهي مســ ــهم في الضــ تســ

ــيطرة، أو إ ر  ــروعة دوليا والســــ ــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــ ا  دولة أخرى(. وتتناول المواد المتعلقة بمســــ
 .( 27) هذ  الحالات في الفصل الرابع من الباب الأول )مسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل دولة أخرى(

ــم  - 27 ــتركة في القانون الدولي، بدورها، على تقاســـــ ــؤولية المشـــــ وتنص المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمســـــ
المســــؤولية في حالات المعونة أو المســــاعدة والتوجيه أو الســــيطرة، شــــريطة أن يســــهم ســــلوك كل شــــخص من 

ضـــــــــرر  ”ث  الأشـــــــــخاص الدوليين المعنيين )أت ليس الدول فحســـــــــب، بل المنيمات الدولية أيضـــــــــا( في حدو 
، وليس “الضـرر غير القابل للتجزئة”. ويبدو أن ( 28) ، وهو المصـطلح الرئيسـي المسـتخدم فيها“يمكن تجزئته لا

عدة أشــخاص  ”أن ارتكاب  2الفعل غير المشــروع دوليا، هو نقطة انطلاق المبادئ التوجيهية. ويوضــح المبدأ 
لتي تســـهم في ضـــرر غير قابل للتجزئة يســـتتبع  دوليين لفعل واحد أو أ ثر من الأفعال غير المشـــروعة دوليا ا

ــببية بين الســــلوك والضــــرر في المبدأ   “الضــــرر”. وييهر التركيز على ( 29) “مســــؤولية مشــــتركة  1والعلاقة الســ
الضــــــرر  ”، لأغراض المبادئ التوجيهية، يعني  “الضــــــرر”)اســــــتخدام المصــــــطلحات(. ومن الجدير بالذكر أن 

. وعلى الرغم من أن المبادئ التوجيهية لا تســــعى إلى ( 30) “ر القانونيالمادت وغير المادت، ولا يشــــمل الضــــر 
امســهام في ضــرر غير قابل للتجزئة قد  ”تنص على أن   2من المبدأ   2فرض معيار عام للســببية، فإن الفقرة 

 .( 31) “يكون فرديا أو متزامنا أو ترا ميا

المتعلقة بالمســــــــؤولية المشــــــــتركة في القانون  وتبين الاختلافات المذكورة أعلا  أن المبادئ التوجيهية  - 28
الدولي قد تكون ذات فائدة محدودة بالنســـــبة لموضـــــوع خلافة الدول في مســـــؤولية الدولة. أولا، يبدو أن القيمة  
ــؤولية دولية للدول وغيرها من  ــكل مســــــ ــية للمبادئ التوجيهية تكمن في تركيزها على ما يشــــــ ــافة الرئيســــــ المضــــــ

ــنا د(، في حين أن عمل اللجنة بشـــأن هذا الموضـــوع يهد  إلى توضـــيح أثر خلافة  الأشـــخاص الدوليين )امسـ
. وبعد ذلك، لا تتناول  ( 32) الدول على المســــؤولية، مما يوضــــح أن خلافة الدول ليس لها أت أثر على امســــناد

 __________ 

ــية   (26)  ــتركة في القانون الدولي )انير الحاشـــــ ــؤولية المشـــــ ــيما    17تعالج هذ  الجوانب في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمســـــ أعلا (، ولا ســـــ
،  ( المســـــــؤولية المشـــــــتركة في حالات العمل المتضـــــــافر)  7، و (المســـــــؤولية المشـــــــتركة في حالات المعونة أو المســـــــاعدة)  6المبادئ 

 .(ي حالات السيطرةالمسؤولية المشتركة ف) 8 و

 .76، المجلد الثاني )الجزء الثاني( والتصويب، الفقرة 2001...  حولية (27) 

 (28) Nollkaemper and others, “Guiding Principles …”  16أعلا (، الصفحة  17)انير الحاشية. 

 المرجع نفسه. (29) 

  (d) 1انير أيضــا المبدأ    (.1من شــرح المبدأ    4الفقرة  )  23و    22والصــفحتان  (  (c) 1، الفقرة  1المبدأ  )  16المرجع نفســه، الصــفحة   (30) 
 .(“ ’امسهام في الضرر‘ وجود علاقة سببية بين السلوك والضرر” يقصد بتعبير )

 المرجع نفسه.  (31) 

ــادة   (32)  المــ مشــــــــــــــروع  ــام  6ينص  ــة في عــ ــاغــ ــة الصــــــــــــــيــ لجنــ ــا  ــدتهــ ــة التي اعتمــ المؤقتــ ــه  ــا يلي:  2018، بصــــــــــــــيغتــ مــ لا يكون ” ، على 
ــة ــدول لخلافـ ــة أثر أت الـ ــاريخ الخلافـ ــا قبـــل تـ ــة مـ ــة إلى دولـ ــدولـ إســــــــــــــنـــاد فعـــل غير مشــــــــــــــروع دوليـــا ارتكبتـــه تلـــك الـ )انير    “ على 
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بدو المبادئ التوجيهية سـوى تعدد الأشـخاص الدوليين المسـؤولين )باقتراح حل في شـكل مسـؤولية مشـتركة(. وي 
موضــوع اللجنة أوســع نطاقا، لأنه يحتاج إلى دراســة كل من تعدد الدول المضــرورة وتعدد الدول المســؤولة مع 
النير في إمكانية نقل الحقوق والالتزامات. غير أنه في الوقت نفسـه أضـيق بكثير، لأنه لا يتناول سـوى تعدد 

ق خلافة الدول، تاركا القواعد العـامة  الدول )وليس الأشــــــــــــــخـاص الآخرين، مثـل المنيمـات الدوليـة( في ســــــــــــــيـا
 للمسؤولية جانبا.

وفضـلا عن ذلك، فمن المهم ملاحية أن الدراسـات المسـتفيضـة والمتعمقة التي أجراها واضـعو المبادئ   -   29
يتعلق بخلافة   التوجيهية، والتي تتناول جوانب عديدة من مفهوم المســــؤولية المشــــتركة، لا تذكر حتى تطبيقه فيما 

. والواقع هو أن نموذج المســــؤولية المشــــتركة يفترض ارتكاب عدة أشــــخاص دوليين لفعل واحد أو أ ثر ( 33) الدول 
من الأفعال غير المشـــروعة دوليا التي تســـهم في إلحاق ضـــرر لا يتجزأ. غير أنه في ســـياق خلافة الدول، عادة 

عد تاريخ الخلافة. ولذلك لا يوجد إســهام  ما ترتكب دولة واحدة )الســلف( فعلا غير مشــروع، ولكن الضــرر يبقى ب 
 . ( 35) والأفعال المركبة   ( 34) من دول أخرى في الضرر المعني، مع إمكانية استثناء الأفعال المستمرة 

تعدد  -1  :وبناء على ذلك، ينقسم التحليل الوارد في الفصل التالي من هذا التقرير إلى الفروع التالية - 30
ــرورة   ــؤولة   -2الدول الخلف المضــــــ جوانب معينة من تعدد الدول في حالات   - 3تعدد الدول الخلف المســــــ
 الأفعال المستمرة والمركبة.

  
 تعدد الدول في سياق الخلافة  -  ثالثا  

 تعدد الدول الخلف المضرورة -  ألف 

، فقد تؤثر خلافة الدول على دولة ( 36) كما هو موضــح بالتفصــيل في التقرير الثالث للمقرر الخاص  - 31
مضــرورة واحدة أو أ ثر. وأشــير إلى أن الحق في الجبر في هذ  الحالة هو مجرد نتيجة للفعل غير المشــروع 
ــهما ولا يتأثران   ــؤولة. وهذ  الدولة )وفعلها غير المشــــــــــــروع( ييلان هما نفســــــــــ دوليا الذت ترتكبه الدولة المســــــــــ

 .( 37) شئ خلافة الدولبالتعديلات امقليمية التي تُن 

 __________ 

ــة لرئيس المؤقـــــــت التقرير ال لجنـــــ ــدورة  الـــــ إلى  ــدم  المقـــــ ــة  ــاغـــــ )الصــــــــــــــيـــــ ــة  للجنـــــ في 2018آب/أغســــــــــــــطس    3ســــــــــــــبعين  ــاح  متـــــ  ،)
https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/statements/2018_dc_chairman_statement_sosr.

pdf&lang=E.) 

 André Nollkaemper and Ilias Plakokefalos (eds.), Principles of Shared Responsibility in Internationalانير (33) 

Law: An Appraisal of the State of the Art (Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2014)   
 André Nollkaemper and Dov Jacobs (eds.), Distribution of Responsibilities in International Lawو

(Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2015)و   André Nollkaemper and Ilias 

Plakokefalos (eds.), The Practice of Shared Responsibility in International Law (Cambridge, United 

Kingdom: Cambridge University Press, 2017). 

 .(164 و 122، الفقرتان A/76/10)، الذت اعتمدته اللجنة مؤقتا في دورتها الثانية والسبعين 7انير مشروع المادة  (34) 

 .(121، الفقرة A/CN.4/743)مكررا، بصيغته التي اقترحها المقرر الخاص في تقرير  الرابع  7انير مشروع المادة  (35) 

 (36) A/CN.4/731 50-40، ولا سيما الفقرات. 

 :Patrick Dumberry, State Succession to International Responsibility (Leidenأيضـــا    انير42ســـه، الفقرة  المرجع نف (37) 

Martinus Nijhoff, 2007), p. 312. 

https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/statements/2018_dc_chairman_statement_sosr.pdf&lang=E
https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/statements/2018_dc_chairman_statement_sosr.pdf&lang=E
https://undocs.org/ar/A/76/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/743
https://undocs.org/ar/A/CN.4/731
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ــية المطالبات )المادة  - 32 غير أنه مما لا جدال فيه هناك مطالبات معينة قد تتأثر بتطبيق قاعدة جنســـــــــ
( أو بالقواعد التي 2001من المواد المتعلقة بمســــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــــروعة دولياً لعام   )أ( 44

واد نفســــــــــــــهـا(. وعلى الرغم من أن القواعـد المـدونـة في مواد من الم 46تحكم تعـدد الـدول المضــــــــــــــرورة )المـادة  
 ذات طابع عام، فإنها لا تتوقف عن الانطباق لمجرد حدوث خلافة للدول. 2001 عام

وقـــد اعترفـــت اللجنـــة بـــذلـــك عنـــدمـــا قبلـــت نهج المقرر الخـــاص إزاء هـــذا الموضــــــــــــــوع. ومن حيـــث  - 33
رر الناجم عن أفعال غير مشروعة دوليا ارتكبت ضد  المضمون، اقتُرحت قواعد محتملة بشأن الجبر عن الض

حالات خلافة الدول عندما   14و  13و   12دولة ســـلف وأحيلت إلى لجنة الصـــياغة. وتتناول مشـــاريع المواد  
 .( 38) تيل الدولة السلف قائمة، واتحاد الدول، وانحلال الدول، على التوالي

ــح أن جميع فئات خلافة الدول ليســــــــــت ذ - 34 ــاوية فيما يتعلق بتعدد الدول ومن الواضــــــــ ات أهمية متســــــــ
الخلف. والحالة النموذجية هي حالة انحلال الدولة، حيث تزول الدولة الســـــــلف وتنشـــــــأ عدة دول خلف. وأحد  
الأمثلة الحديثة هو انحلال تشـــــــيكوســـــــلوفا يا. وتبين ممارســـــــة لجنة الأمم المتحدة للتعويضـــــــات، على ســـــــبيل 

لبات التشـــيكوســـلوفا ية، قررت لجنة التعويضـــات أن بعب المطالبات قد قدمت  المثال، أنه فيما يتعلق بالمطا
ــات إلى حكومتي الجمهورية  ــلوفا ية، ولكن يتعين دفع التعويضـــ ــيكية والســـ قبل زوال الجمهورية الاتحادية التشـــ

 .( 39) التشيكية والجمهورية السلوفا ية، على التوالي، عملا باتفاق بين الحكومتين

ــال أجزاء من دولـة، حيـث وقـد توجـد حـا - 35 لـة أخرى من حـالات تعـدد الـدول الخلف في حـالات انفصــــــــــــ
تنفصــــــــل أ ثر من دولة جديدة عن دولة ســــــــلف لا تزال قائمة. وكان هذا، على ســــــــبيل المثال، هو الحال مع 

  1946. وكان دومينيون الهند البريطاني طرفا في اتفاق عام 1947انفصــــــــــــال با ســــــــــــتان عن الهند في عام 
ــاء وكالة للتعويضــــــات مشــــــتركة بين الحلفاء وإعادة الذهب  بشــــــأن ا لتعويضــــــات المســــــتحقة على ألمانيا، وإنشــــ

ــالح عدة دول   النقدت، وكان الاتفاق يهد  إلى توزيع مجموع الأاـــــــول المتاحة كتعويضـــــــات من ألمانيا لصـــــ
، اعتُبرت  1947عام . وبعد اســـــــتقلال الهند وانقســـــــام إقليم الدومينيون الســـــــابق في ( 40) مضـــــــرورة توزيعا عادلا

  با ســــــــــتان دولة جديدة )دولة خلفاً( انفصــــــــــلت عن الهند. واتفقت حكومتا با ســــــــــتان والهند في كانون الثاني/ 
. وأدى هذا 1946على كيفية تقاســــم حصــــة التعويضــــات المخصــــصــــة للهند بموجب اتفاق عام   1948 يناير

 __________ 

 ، التي أحالتها اللجنة إلى لجنة الصـــــياغة في دورتها الحادية والســـــبعين )انير التقرير المؤقت لرئيس14و   13و   12مشـــــاريع المواد   (38) 
ــؤرخ   ــمــــــــــ الــــــــــ ــة  ــاغــــــــــ الصــــــــــــــــــــــــــيــــــــــ ــة  ــنــــــــــ ــجــــــــــ ــه    31لــــــــــ ــيــــــــــ ــولــــــــــ ــوز/يــــــــــ ــمــــــــــ ــرابــــــــــــ     2019تــــــــــ الــــــــــ ــى  ــلــــــــــ عــــــــــ ــاح  ــتــــــــــ )مــــــــــ

https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/statements/2019_dc_chairman_statement_sosr.

pdf&lang=E  ــا تقرير لجنة القانون الدولي،     2(، الصـــــفحة الوثائق الرســـــمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والســـــبعون،  وانير أيضـــ
 (.1444(، الحاشية A/74/10) 10الملحق رقم 

ــات، مقررا مجلس امدارة  (39)  S/AC.26/Dec.20  (1994  ،): انير الوثيقتين (1994)  22و   (1994)20لجنة الأمم المتحدة للتعويضـــــــــ
ة الاتحادية التشـــــيكية والســـــلوفا ية“. ويجب دفع مبلل التعويب لحكومة  المطالبات قدمتها في البداية الجمهوري” )  2، الحاشـــــية  3الفقرة  

قـُدمـت هـذ  المطـالبـات قبـل زوال الجمهوريـة  ” ) 2، الحـاشــــــــــــــيـة  2(، الفقرة 1994)  A/AC.26/Dec.22الجمهوريـة الســــــــــــــلوفـا يـة“( و  
. ومن المتعين أن تدفع مبالل التعويب إلى حكومتي الجمهورية التشــيكية والجمهورية الســلوفا ية، على الاتحادية التشــيكية والســلوفا ية

 .https://uncc.ch/decisions-governing-councilالتوالي“(. وتتاح قرارات مجلس امدارة على الراب  

 (40) Agreement on Reparation from Germany, on the Establishment of an Inter-Allied Reparation Agency and 

on the Restitution of Monetary Gold, done at Paris on 14 January 1946 (United Nations, Treaty Series, vol. 

555, No. 8105, p. 69). 
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https://undocs.org/ar/A/74/10
https://undocs.org/ar/S/RES/20(1994)
https://undocs.org/ar/S/RES/20(1994)
https://undocs.org/ar/S/RES/22(1994)
https://undocs.org/ar/S/RES/22(1994)
https://undocs.org/ar/S/AC.26/Dec.20
https://undocs.org/ar/A/AC.26/Dec.22
https://uncc.ch/decisions-governing-council
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. وهكذا قُبل بجواز أن تطالب با ســـــــــــتان  ( 41) 1946الاتفاق الثنائي إلى إبرام بروتوكول إضـــــــــــافي لاتفاق عام 
 .( 42) أيضا وليس الهند فحسب بالحصول على تعويضات من ألمانيا

والحـالـة الحـديثـة العهـد والأ ثر تعقيـدا لتعـدد الـدول الخلف، التي بـدأت بـانفصــــــــــــــال وانتهـت بـانحلال  - 36
ليمية أو الشـخصـية بتحديد دولة   امل، هي حالة يوغوسـلافيا السـابقة. وفي بعب الحالات، تسـمح الصـلة امق

أو دول خلف على أنها تتمتع بالحق في الاحتجاج بمســـــــؤولية دولة ســـــــلف ارتكبت فعلا غير مشـــــــروع دوليا.  
وفي حالة الخلافة التي يتعذر فيها تحديد دولة خلف واحدة، يجوز لكل دولة خلف مضـــــــــــــرورة أن تحتج بتلك 

ك بطريقة منصـفة لضـمان ألا تسـترد أت دولة مضـرورة أ ثر من المسـؤولية على حدة. بيد أنه ينبغي القيام بذل
 الضرر الذت لحق بها.

ــع   - 37 ــا  عموما لوضـــــ ــتخدم مفهوم امنصـــــ ــيم”ويُســـــ ــفة معادة تقســـــ الحقوق والالتزامات    “معايير منصـــــ
الدول، ولا ســـــــــيما  . وهذا يتفق تماما مع الوثائق الأخرى التي تتناول خلافة  ( 43) بين مختلف الدول المعنية فيما

في اتفاقية فيينا لخلافة الدول   “النســـبة المنصـــفة”في مســـائل الممتلكات والديون. ويتجســـد مفهوما امنصـــا  و
خلافة  ”من القرار المعنون   8من المـادة  1. وبالمثـل، تنص الفقرة ( 44) في ممتلكـات الدولة ومحفوااتهـا وديونهـا
ــائل الممتلكات والديون  ــيم ”، على أن 2001عام  معهد القانون الدوليتخذ   ، الذت ا“الدول في مســــ نتيجة تقســــ

 .( 45) “الممتلكات والديون يجب أن تكون منصفة

نتيجة الخلافة  ”، أن 1وفيما يتعلق بيوغوســلافيا الســابقة، ذكرت لجنة بادينتر للتحكيم، في رأيها رقم  - 38
. وأاــبح كل ( 46) “حكام والشــروط بالاتفاقينبغي أن تكون منصــفة، وأن تكون الدول المعنية حرة في تســوية الأ

بشــأن قضــايا الخلافة الذت أبرمته الدول    2001من مفهوم امنصــا  ومفهوم الاتفاق محوريين في اتفاق عام  
الخلف لجمهورية يوغوســلافيا الاتحادية الاشــترا ية، وهي: البوســنة والهرســك والجبل الأســود )خلفتها فيما بعد 

ــربيا( وجمهورية مقدونيا   ــير اـ ــمالية الآن(. وتشـ ــربيا وكرواتيا )مقدونيا الشـ ــلوفينيا واـ ــابقا وسـ ــلافية سـ اليوغوسـ
بيية تعيين وتحديد التوزيع العادل فيما بينها  ”إلى أن الدول الخلف قد تواــــلت إليه   2001ديباجة اتفاق عام 

 .( 47) ا“لحقوق جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشترا ية السابقة والتزاماتها وأاولها وخصومه

 __________ 

 (41) Protocol attached to the Paris Agreement of 14 January 1946 on Reparation from Germany, on the 

Establishment of an Inter-Allied Reparation Agency and on the Restitution of Monetary Gold, signed at 

Brussels on 15 March 1948 (ibid., p. 104). 

 (42) Dumberry, State Succession to International Responsibility  325أعلا (، الصفحة  37)انير الحاشية. 

 (43) V.D. Degan, “Equity in Matters of State Succession”, in Ronald St. John Macdonald (ed.), Essays in Honour 

of Wang Tieya (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1994), p. 201, at p. 207. 

ولكنها لم تدخل بعد حيز النفاذ، انير    1983نيسان/أبريل   8وللاطلاع على نص الاتفاقية، التي وقعت في   .41و    40و    37  المواد (44) 
  8  -آذار/مـارء   1الوثـائق الرســــــــــــــميـة لمؤتمر الأمم المتحـدة المعني بخلافـة الـدول في ممتلكـات الـدولـة ومحفواـاتهـا وديونهـا، فيينـا،  

 .141المجلد الثاني، الصفحة ، (E.94.V.6م المتحدة. )رقم مبيعات الأم  نيسان/أبريل

 (45) “State Succession in Matters of Property and Debts”, resolution of 26 August 2001, Annuaire de l’Institut 

de Droit international, vol. 69 (Session of Vancouver, 2001), p. 712, at p. 721. 

 (46) International Conference on the Former Yugoslavia, Arbitration Commission, Opinion No. 1, 29 November 

1991, International Legal Materials, vol. 31, No. 6 (1992), p. 1494, at pp. 1495–1496. 

 United Nations, Treaty)  2001حزيران/يونيــه    29متعلق بمســــــــــــــــائــل الخلافــة )مع المرفقــات(، الموقع في فيينــا في  الاتفــاق ال (47) 

Series, vol. 2262, No. 40296, p. 251, at p. 253.) 

https://undocs.org/ar/S/RES/6(1992)
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جميع الحقوق والمصـــــــــــــــالح  ”من المرفق واو للاتفـاق، فـإن    1ومن الجـدير بـالـذكر أنـه، وفقـا للمـادة   - 39
.. تتقاســمها  .العائدة إلى ]جمهورية يوغوســلافيا الاتحادية الاشــترا ية[ والتي لا يشــملها هذا الاتفاق بشــكل آخر

]للأاول المالية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشترا ية[  الدول الخلف فيما بينها، مع مراعاة نسبة التقسيم 
. وهذا يعني أن النســــــــــــــب المتفق عليها لتقســــــــــــــيم ممتلكات الدولة ( 48) “المبينة في المرفق جيم من هذا الاتفاق

وديونها يمكن أن تســــــتخدم أيضــــــا في مطالبات أخرى. وقد قســــــمت الأاــــــول المالية لجمهورية يوغوســــــلافيا  
ــنة والهرســــــك  الاتحادية الا ــترا ية بين الدول الخلف بالنســــــب التالية: البوســــ  -في المائة  وكرواتيا   15,5 -شــــ

في المائة  واـربيا  16 -في المائة  وسـلوفينيا  7,5 - في المائة  وجمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية سـابقا 23
.  (49) من المرفق جيم للاتفاق( 5بالمادة  في المائة )عملا   38 -والجبل الأســـــــــــود )خلفتها اـــــــــــربيا فيما بعد(  

وتعكس هذ  النســــــــب عموما حجم أراضــــــــي الدول المعنية وســــــــكانها ومســــــــاهمات كل منها في الناتج المحلي  
 امجمالي للدولة السلف.

ــف   - 40 ولا يمكن أن تؤخذ النســــــب المذكورة أعلا  في الاعتبار إلا باعتبارها تطبيقا لمبدأ التوزيع المنصــــ
م وجود اتفاق آخر وفي الحالات التي لا توجد فيها الات خااة بين دولة خلف واحدة أو أ ثر في حالة عد

والضــــــــــــــرر الــذت اــل قــائمــا )بــدون جبر كــامــل( في تــاريخ خلافــة الــدول. وجميع هــذ  المعــايير ذات أهميــة 
ة أن ترفب يتعلق بتوزيع التعويضـــــــــات بين الدول الخلف المضـــــــــرورة. بيد أنه لا يمكن للدولة المســـــــــؤول فيما

مطالبة من دولة خلف لمجرد تعدد الدول المضــــــــــــرورة. فمن شــــــــــــأن ذلك أن يتعارض مع القاعدة المدونة في  
ــؤولية الدول عن الأفعال غير المشــــروعة دوليا 46المادة  ــاريع المواد ( 50) من المواد المتعلقة بمســ . وتحافظ مشــ

ــابقة للج ــاقها مع الأعمال السـ ــوع على اتسـ ــؤولية الدول.  المتعلقة بهذا الموضـ ــيما موادها المتعلقة بمسـ نة، ولا سـ
 وأت خروج عن هذ  القاعدة سيقتضي موافقة جميع الدول المعنية، وليس فق  الدول الخلف فيما بينها.

 
 تعدد الدول الخلف المسؤولة -  باء 

ا بقدر يعد أثر خلافة الدول فيما يتعلق بمســـــــــــــؤولية الدولة أو الدول الســـــــــــــلف أو الخلف أ ثر تعقيد - 41
يســير. وبحســبما ســبق أن ناقشــته لجنة القانون الدولي باســتفاضــة وجســدته مشــاريع المواد المعتمدة مؤقتا حتى 

ييــل من حق الـدولـة ”الآن، حيثمــا لا تزال الـدولـة الســــــــــــــلف التي ارتكبــت فعلا غير مشــــــــــــــروع دوليــا قـائمــة،  
. وتنطبق هذ  القاعدة )مع بعب ( 51) “المضــــــرورة أن تحتج بمســــــؤولية الدولة الســــــلف حتى بعد تاريخ الخلافة

الاســـــــــــــتثناءات المحتملة( على الفئات التالية من خلافة الدول: التنازل عن جزء من امقليم  وانفصـــــــــــــال جزء  
ــتقلة حديثاً. وحتى لو جاز لنا أن نتكلم عن تعدد الدول المســــــــــــؤولة   أو ــاء دول مســــــــــ أجزاء من امقليم  وإنشــــــــــ

 لدول أهمية متساوية في معالجة الضرر.)المحتملة(، فلن تكتسي جميع تلك ا

 __________ 

 .293المرجع نفسه، الصفحة  (48) 

 .283و  282المرجع نفسه، الصفحتان  (49) 

 أعلا .  20انير الحاشية  (50) 

 .(164 و 122، الفقرتان A/76/10، الذت اعتمدته اللجنة مؤقتا في دورتها الثانية والسبعين )انير 9مشروع المادة  (51) 

https://undocs.org/ar/A/76/10
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ــتبعدان   - 42 ــألة تتعلق بالتعددية، لأنهما   بحكم الواقعوهناك فئتان أخريان من خلافة الدول تســـــــــ أت مســـــــــ
ــبة للحالات التي تواــــف بأنها توحيد للدول )اندماج( وإدماج  ــيان إلى دولة واحدة. وهذا هو الحال بالنســ تفضــ

 .( 52) دولة في دولة أخرى 

ــكلة حقيقية وخطيرة. وحتى   - 43 ــؤولة يطرح مشـــــ بيد أنه في حالة انحلال دولة ما، فإن تعدد الدول المســـــ
تتفق الـدولـة المضــــــــــــــرورة والـدولـة أو الـدول الخلف  ”أن   11التوجيـه الوارد في مشــــــــــــــروع المـادة إذا اقتضــــــــــــــى 

، فإن الدولة المضـــــرورة قد  “الصـــــلة على كيفية معالجة الضـــــرر الناشـــــئ عن الفعل غير المشـــــروع دوليا ذات
 يسـتهل سـوى  ، أت من الدول الخلف ذات اـلة. وفيما يتعلق بالاحتجاج، الذت لامسـبقا على الأقلتعر ،  لا

مع مراعاة عملية تفاوض أو تســـوية قضـــائية لنزاع ما، ينبغي أن تكون الدولة المضـــرورة قادرة على الاعتماد،  
)تعدد الدول المســـــــــؤولة( من المواد المتعلقة  47، على القاعدة المدونة في المادة يقتضـــــــــيه اختلا  الحال ما

. ولذلك يجوز للدولة المضـــــــرورة أن تطلب الجبر من ( 53) بمســـــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــــروعة دوليا
 دولة خلف واحدة أو عدة دول أو جميعها.

ويمكن تخفيف أثر هذا المبدأ باســــــتخدام مبدأ الاختصــــــاص امقليمي، الذت يبدو أنه يســــــود في كل  - 44
يرت محكمة  من حالتي الانحلال والانفصــال. ويتضــح المبدأ الأول في حالة انحلال تشــيكوســلوفا يا، حيث ن 

. ومع ذلك، وحتى المثال ( 54) ناغيماروء -غابتشيكوفو العدل الدولية في مسؤولية سلوفا يا وحدها في قضية 
الأخير لانفصــــال جنوب الســــودان عن الســــودان، فإنه يؤكد اــــراحة مبدأ الاختصــــاص امقليمي، إلى جانب  

بشـــــأن بعب  2012في اتفاق عام ضـــــرورة إجراء مفاوضـــــات بحســـــن نية للبت في تقســـــيم الديون الخارجية،  
 .( 55) 4و  3المسائل الاقتصادية، وخصواا المادتين 

ــتركة، لأن  - 45 ــؤولية المشـ ــتبعد، من حيث المبدأ، المسـ ــة تسـ ــوفياتي حالة خااـ ويمثل انهيار الاتحاد السـ
ــا ف ــاوية أيضــــ لة. وهذا ما أ دته المحكمة العليا النمســــ ــي ي قرار  الاتحاد الروســــــي يتصــــــر  باعتبار  دولة موااــــ

ــبتمبر  30بتاريخ   ــية تتعلق بمطالبة رفعها مواطن نمســـــاوت للحصـــــول على ( 56) 2002أيلول/ســـ . وكانت القضـــ
. وكانت قوات الاحتلال الســوفياتية قد ألقت القبب  “)شــبه( نزع الملكية”تعويب من جمهورية النمســا بســبب 

ت ممتلكاته. وبصــفة عامة، واقتادته إلى ســجن عســكرت ســوفياتي، واــودر  1952على مقدم الطلب في عام 
فقد تولى الاتحاد الروســــي المســــؤولية عن تلك الأعمال التي ارتكبتها الســــلطات الســــوفياتية )التي ارتكبت بعد 

 __________ 

ن للجنــة  مكررا، اللـــذين اعتمـــدتهمـــا لجنـــة الصــــــــــــــيـــاغـــة مؤقتـــا أثنـــاء الـــدورة الثـــانيـــة والســــــــــــــبعي  10  و  10انير مشــــــــــــــروعي المـــادتين   (52) 
(A/CN.4/L.954). 

 أعلا . 21انير الحاشية  (53) 

 Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Differences concerningانير   (54) 

the Gabčíkovo-Nagymaros Project, signed at Brussels on 7 April 1993 (United Nations, Treaty Series, vol. 

1725, No. 30113, p. 225)أن الجمهورية الســــــــلوفا ية هي إحدى الدولتين  وإذ يوضــــــــع في الاعتبار” جة:  ديبا، الفقرة الثانية من ال
ع  اللتين خلفتا الجمهورية الاتحادية التشـــيكية والســـلوفا ية وأنها الدولة الخلف الوحيدة فيما يتصـــل بالحقوق والالتزامات المتعلقة بمشـــرو 

ــيكوفو   ــفحة   “ ناغيماروء ...  –غابتشـــ ــه، الصـــ ــية المتعلقة  (. يمكن الا226)المرجع نفســـ بمشـــــروع  طلاع على الوثائق المتعلقة بالقضـــ
 (.www.icj-cij.org/en/case/92على الموقع الشبكي لمحكمة العدل الدولية ) ناغيماروء )سلوفا يا/هنغاريا(  -غابتشيكوفو  

من   102لم يســجل الطرفان هذا الاتفاق عملا بالمادة   .29، الحاشــية  87، الصــفحة  2013ام  الحولية القانونية للأمم المتحدة لعانير   (55) 
ــلي ولا بدء نفاذ . ويمكن الاطلاع على  ــه الأاـــ ميثاق الأمم المتحدة. وليس لدى الأمانة العامة، من ثم، معلومات عن مركز  ولا نصـــ

 .http://peacemaker.un.org/node/1617لى الموقع نص الاتفاق في قاعدة بيانات اتفاقات الأمم المتحدة للسلام، ع

 .2002أيلول/سبتمبر  1Ob149/02x ،30قرار محكمة العدل العليا في النمسا،  (56) 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.954
http://www.icj-cij.org/en/case/92
http://peacemaker.un.org/node/1617
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. ( 57) المتعلق بإعادة تأهيل ضـحايا القمع السـياسـي 1991( بموجب قانون عام 1917تشـرين الثاني/نوفمبر   7
المواطنين الروء فحســـــــــب، بل ينطبق أيضـــــــــا على الأجانب، ولكن مقدم الطلب  ولا ينطبق هذا القانون على 

المعني حُرم من التعويب لأن النمسا قد تنازلت عن جميع المطالبات ضد الحلفاء نيابة عن جميع المواطنين 
أنه . وخلصــت المحكمة العليا إلى ( 58) 1955من معاهدة الدولة النمســاوية لعام  24النمســاويين بموجب المادة 

في القضــــية قيد النير ليســــت هناك حاجة إلى البت فيما إذا كان الانتقال من الاتحاد الســــوفياتي إلى الاتحاد 
ــتند في مطالبته بالتعويب إلا إلى  ــتمرار للدولة، لأن مقدم الطلب لم يسـ ــي هو حالة خلافة للدولة أم اسـ الروسـ

ولولا ذلك التنازل، لكان من حقه تقديم مطالبة ضـد تأ يد أنه لا يسـتطيع إنفاذ المطالبة ضـد الاتحاد الروسـي.  
الاتحاد الروســي. ومن ثم، فإن القضــية تؤيد المســؤولية الحصــرية للاتحاد الروســي عن فئة واســعة على الأقل  

 من الأفعال المنسوبة إلى الاتحاد السوفياتي.

ــلة بتعدد الدول - 46 ــا ل المتصـــــــــــ الخلف هو انحلال   وكما ذكر أعلا ، فإن أهم مثال حديث على المشـــــــــــ
، فلا يزال هناك العديد من  ( 59) بشــــــــــــــأن مســــــــــــــائل الخلافة   2001يوغوســــــــــــــلافيا. وعلى الرغم من اتفاق عام 

المطالبات، ولا ســــيما المطالبات الفردية، المعلقة في معيمها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق امنســــان. وحتى  
تعلقة بمســـــــؤولية الدول الخلف ليوغوســـــــلافيا الســـــــابقة. الآن، قد نيرت هذ  المحكمة في غالبية المطالبات الم

وإضـافة إلى ذلك، تعين على المحكمة، لكي تبت في تلك القضـايا اسـتنادا إلى أسـسـها الموضـوعية، أن تعالج  
مســـــــــألة التعدد وأن تحل مســـــــــألة الدولة الخلف التي ســـــــــتكون مدعى عليها في امجراءات، وتكون، في نهاية 

 الالتزامات الناشئة عن المسؤولية الدولية. المطا ، هي التي تتحمل

ويمكن توضـــيح تعقّد هذ  المســـائل على أفضـــل وجه من خلال عدة أحكام أاـــدرتها المحكمة. وفي  - 47
. فقد نشــأت هذ  القضــية بناء على طلب قدمه  ( 60) قضــية أليســيتش وآخرينهذا الصــدد، فإن القرار البارز هو 

ضـــــد خمس دول خلفت يوغوســـــلافيا الســـــابقة. وزعم المـــــــــــــــــــدّعون أنهم  ثلاثة مواطنين من البوســـــنة والهرســـــك
بالعملات الأجنبية من حســاباتهم في فرع ليوبليانســكا التابع لمصــر     “القديمة”يتمكنوا من ســحب مدخراتهم  لم

ليوبليانا في ســـــــــراييفو وفرع توزلا التابع لمصـــــــــر  إنفســـــــــتبانكا عقب انحلال جمهورية يوغوســـــــــلافيا الاتحادية  
. وفي الدول الخلف ليوغوســــــــلافيا الســــــــابقة، كانت المدخرات بالعملات 1992-1991ترا ية في الفترة الاشـــ ـــــ

ــم المدخرات بالعملات الأجنبية  ــار إليها عادة باســــ ــع لنيام خاص ويشــــ الأجنبية المودعة قبل الانحلال تخضــــ
 .( 61) “المجمدة”أو  “القديمة”

 __________ 

بشـــأن إعادة تأهيل ضـــحايا القمع الســـياســـي )بصـــيغته   1991تشـــرين الأول/أ توبر    18للاتحاد الروســـي المؤرخ    I-1761القانون رقم  (57) 
 .https://docs.cntd.ru/document/9004648(، متاح على الراب  2021كانون الأول/ديسمبر  6المعدلة حتى 

ــتقلة والديمقراطية، الموقعة في فيينا في معاهدة   (58)  ــا المســــــــــ ــاء النمســــــــــ   1955أيار/مايو   15الدولة )مع المرفقات والخرائ ( معادة إنشــــــــــ
(United Nations, Treaty Series, vol. 217, No. 2949, p. 223.) 

 أعلا . 47انير الحاشية  (59) 

 (60) Ališić and Others v. Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia, Slovenia and the former Yugoslav Republic 

of Macedonia [GC], no. 60642/08, ECHR 2014, vol. IV. 

 .23المرجع نفسه، الفقرة  (61) 

https://docs.cntd.ru/document/9004648
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القضـــــــــية. وأشـــــــــارت المحكمة، المنعقدة كدائرة كبرى، إلى أن وكانت خلافة الدول في اـــــــــميم هذ   - 48
. ( 62) الالتزام بالتفاوض بحسـن نية بيية التواـل إلى اتفاق هو المبدأ الأسـاسـي لتسـوية مختلف جوانب الخلافة

ــي أهمية بالغة من حيث الخلافة   ــل إلى اتفاق، رأت المحكمة أن مبدأ امقليمية يكتســـــــــ وفي حال عدم التواـــــــــ
. ونتيجة لذلك، خلصــــــت المحكمة إلى أن اــــــربيا )فيما يتعلق بأحد المدّعين(  ( 63) بممتلكات الدوليتعلق   فيما

ي ن( قــد انتهكتــا المــادة   الملحق بــالاتفــاقيــة   1من البروتوكول رقم    1وســــــــــــــلوفينيــا )فيمــا يتعلق بــالمــدّعيين الآخرخ
أنه لم يحدث أت انتهاك من جانب . غير  ( 64) الأوروبية لحقوق امنسـان )الحق في التمتع السـلمي بالممتلكات(

. ومما يجدر ذكر ، من منيور مضــمون النتائج القانونية للمســؤولية وأشــكالها ( 65) الدول المدعى عليها الأخرى 
  “الترضية العادلة ”، فإن المحكمة لم تمنح تعويضا ماليا فحسب )( 66) التي تناولها التقرير الرابع للمقرر الخاص

عدم قيام الحكومتين الســــــــــلوفينية والصــــــــــربية بإدراج هؤلاء المدّعين  ”( بل رأت أن ( 67) على حد تعبير الاتفاقية
ــداد المدخرات ’القديمة‘ بالعملات  ــمن خططهما لســ ــع مماثل ضــ ــخاص الآخرين الذين لديهم وضــ وجميع الأشــ

لى سلوفينيا واربيا، على التوالي،  . ولذلك، قررت المحكمة أنه يجب ع( 68) “الأجنبية يعد مشكلة في المنهجية
ــنة واحدة، تحت   أن تتخذا جميع الترتيبات اللازمة، بما في ذلك إدخال تعديلات تشـــــــــريعية، في غضـــــــــون ســـــــ
إشــرا  لجنة وزراء مجلس أوروبا، للســماح للمدعين وغيرهم ممن هم في وضــع مماثل لهم باســترداد مدخراتهم  

ط نفســها التي يتمتع بها أولئك الذين لديهم مدخرات من هذا القبيل بموجب الشــرو   “القديمة”بالعملات الأجنبية 
 .( 69) في الفروع المحلية للمصار  السلوفينية أو الصربية 

وقـد حلـت المحكمـة الأوروبيـة لحقوق امنســــــــــــــان مشــــــــــــــكلـة وجود عـدة دول مـدعى عليهـا )خمس في  - 49
ــؤ  ــل المســـ ــابقة، عن طريق فصـــ ــلافيا الســـ ــوبة إلى كل من الواقع(، وكلها خلفت يوغوســـ ولية عن الأفعال المنســـ

ــتركة. وقد تم  ــؤولية المشـ ــا عن تطبيق مبدأ المسـ ــتنادا إلى مبدأ امقليمية، عوضـ ــربيا وحدهما، اسـ ــلوفينيا واـ سـ
التأ يد على هذ  الحقيقة في بعب النقاط الحاســــمة التي أثيرت بشــــأن هذا المبدأ في الرأت المطابق للقاضــــي  

اـــــة، في الرأت المخالف جزئيا للقاضـــــي نوســـــبرغر الذت انضـــــم إليه القاضـــــي ، وكذلك، بصـــــفة خا( 70) زيميله
 .( 71) بوبوفيتش

 __________ 

ــه، الفقرة   (62)  ــهدا بالرأت رقم 60المرجع نفســـ ــتشـــ ــادر عن لجنة التحكيم التابعة للمؤتمر الدولي المعني  9، مســـ ــابقة  الصـــ ــلافيا الســـ بيوغوســـ
(International Law Reports, vol. 92 (1993), pp. 162–208, and vol. 96 (1994), pp. 719–737.) 

 (63) Ališić and others    من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في ممتلكات الدولة    18، مســتشــهدا بالمادة 60أعلا (، الفقرة    60)انير الحاشــية
 أعلا (. 44ومحفوااتها وديونها )انير الحاشية 

 (64) Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Paris 

on 20 March 1952 (United Nations, Treaty Series, vol. 213, No. 2889, p. 221, at p. 262). 

 (65) Ališić and Others  من الحكم. 4-2، الفقرات 273و  272أعلا (، الصفحتان  60)انير الحاشية 

 (66) A/CN.4/743. 

 (67) Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 

1950 (United Nations, Treaty Series, vol. 213, No. 2889, p. 221), article 50. 

 (68) Ališić and others  من الحكم 9، الفقرة 273أعلا (، الصفحة  60)انير الحاشية. 

 من الحكم. 11و  10المرجع نفسه، الفقرتان  (69) 

 .275المرجع نفسه، الصفحة  )70( 

 .279المرجع نفسه، الصفحة  )71( 

https://undocs.org/ar/S/RES/92(1993)
https://undocs.org/ar/S/RES/96(1994)
https://undocs.org/ar/A/CN.4/743
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، ليس هو المعيار الوحيد ذت الصـــلة  أليســـيتشبيد أن مبدأ امقليمية الذت أيدته المحكمة في قضـــية   - 50
الأخرى التي بكيفية معالجة الأضــــرار التي لم تســــوّ والناشــــئة في ســــياق خلافة يوغوســــلافيا. وتشــــمل العوامل 

تيهر في الســوابق القضــائية للمحكمة الصــلة المؤســســية )أو نقل الصــلاحيات( بين جهاز تابع لوحدة إقليمية 
)جمهورية( تابعة للاتحاد اليوغوسـلافي، بواـفه مرتكب انتهاك، وجهاز تابع للدولة الخلف. وقد تأ د ذلك في  

ــية  ــدرته المحكمة مؤخرا في قضــ ــد كالحكم الذت أاــ ــية، احتجت حكومة  ( 72) رواتيازا لان ضــ . ففي هذ  القضــ
 رواتيـا بـأن الانتهـاك المزعوم لا يمكن أن يُســــــــــــــنـد إلى الـدولـة المـدعى عليهـا لأنـه نجم عن إجراءات اتخـذتهـا 
ــابقة قبل إعلان  ــلافيا الســ ــلطات الاتحادية )هيئة التفتيش الاتحادية لعمليات العملات الأجنبية( في يوغوســ الســ

ولأن كرواتيـا لم تكن قـد تولـت إجراءات المخـالفـات امداريـة التي قـامـت بهـا الســــــــــــــلطـات     رواتيـا اســــــــــــــتقلالهـا،
. وذكرت الحكومة أيضـا أنه لما كانت الأموال التي اـودرت مؤقتا من المدعى عليه في ( 73) الاتحادية السـابقة

أمواله من اـربيا، موجودة في اـربيا الحالية، فكان ينبغي له أن يطلب إعادة   1991كانون الثاني/يناير   28
وليس من كرواتيا. بيد أن المحكمة قررت أن كرواتيا قد تولت إجراءات المخالفات امدارية ضد المدعي، وهو 

الحالة التي اشـــــــــــتكى منها المدعي تُســـــــــــند إلى الســـــــــــلطات  ”. وخلصـــــــــــت المحكمة إلى أن  ( 74) مواطن كرواتي
امجراءات التي رفعها المدعي أمام المحكمة،  الكرواتية، على أن يكون مفهوما أن اـــــــــربيا ليســـــــــت طرفا في 

يمكن، من ثم، للمحكمة أن تبت في مســـــــــألة ما إذا كان يمكن اعتبار اـــــــــربيا مســـــــــؤولة أيضـــــــــا عن تلك  ولا
 .( 75) “الحالة

ومن الأهمية بمكان أن المحكمة، إدرا ا منها لحقيقة أن الأموال المصادرة كانت محتجزة في اربيا  - 51
ــائل الخلافة بموجب اتفاق عام وأن المشــــاورات الم ــائل الخلافة 2001تعددة الأطرا  حول مســ  ( 76) بشــــأن مســ

 تحل المشكلة، لم تبت إلا في مسؤولية كرواتيا، تاركة الباب مفتوحا أمام مسألة تقاسم المسؤولية المحتملة. لم

ن مســـــــــــؤولية قانو ”قانونا خااـــــــــــا بعنوان    2003وتجدر امشـــــــــــارة إلى أن كرواتيا اعتمدت في عام   - 52
ــابقة وكانت  ــترا ية الســــ ــلافيا الاتحادية الاشــــ ــرار التي نجمت في جمهورية يوغوســــ جمهورية كرواتيا عن الأضــــ

ــابقة مســــــؤولة عنها ــترا ية الســــ منه على  1من المادة  1. وتنص الفقرة “جمهورية يوغوســــــلافيا الاتحادية الاشــــ
لخلف القانونية لجمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية  تكون جمهورية كرواتيا، باعتبارها إحدى الكيانات ا”يلي:   ما

ــابقة   ــترا ية الســ ــابقة، مســــؤولة عن الأضــــرار المتكبدة في جمهورية يوغوســــلافيا الاتحادية الاشــ ــترا ية الســ الاشــ
والتي كانت جمهورية يوغوسـلافيا الاتحادية الاشـترا ية السـابقة مسـؤولة عنها بموجب الأنيمة السـارية في ذلك 

تســنّى خصــمها من الترجيح العادل لجميع ارو  القضــية، ولا ســيما الجنســية وامقامة المؤقتة    الوقت، إذا ما
وامقامة الدائمة ومقرت الطر  المسؤول والطر  المضرور ومكان الفعل الضارة والنتائج الضارة الناجمة عنه 

 __________ 

 )72( Zaklan v. Croatia, no. 57239/13, ECHR, judgment of 16 December 2021. 

 .66و  65المرجع نفسه، الفقرتان  )73( 

 .80و  79المرجع نفسه، الفقرتان  )74( 

. وأعلن أن القضـية المماثلة التي رفعتها ضـد سـلوفينيا شـركة خااـة مسـجلة في ليختنشـتاين غير مقبولة لعدم 86المرجع نفسـه، الفقرة   )75( 
 Glas-Metall Trust Reg v. Slovenia, no. 47523/10, ECHR, Fourth Sectionاســــــــــتنفاد ســــــــــبل الانتصــــــــــا  المحلية )

decision of 5 July 2018.) 

 أعلا . 47انير الحاشية  (76) 
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اتيا، من بين جميع وطريقة التســــــبب في الضــــــرر واليرو  الأخرى، التي ترجح في مجملها أن جمهورية كرو 
 .( 77) “الدول الأخرى الخلف لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشترا ية السابقة، لها أوثق الة بالضرر

وإضـــافة إلى القضـــايا المتعلقة بانحلال جمهورية يوغوســـلافيا الاشـــترا ية الاتحادية، نيرت المحكمة   - 53
ا المتعلقة بانفصـال الجبل الأسـود لاحقا عن دولة اتحاد الأوروبية لحقوق امنسـان أيضـا في العديد من القضـاي 

اـربيا والجبل الأسـود. وفي هذا الصـدد، يمكن التمييز بين خطين واضـحين من السـوابق القضـائية. الأول هو 
خ  اســـــتمرار المســـــؤولية حيثما لا تزال الدولة الســـــلف قائمة. وقد قبلت المحكمة القاعدة القائلة بأن مســـــؤولية  

سـلف تسـتمر حتى بعد تاريخ الخلافة. وفي هذ  الحالات، فقد وااـلت المحكمة النير في امجراءات  الدولة ال
، عقب إعلان اســتقلال الجبل الأســود، الت  2006حزيران/يونيه   3من ”ضــد اــربيا، مشــيرة إلى أنه اعتبارا 

خلفتها  ”عى عليها قد ، أو أن المد“اربيا هي المدعى عليها الوحيدة في امجراءات المعروضة على المحكمة
 .( 78) “2006حزيران/يونيه  3اربيا في 

ــية   - 54 ــائية للحكم البارز في قضـــــ . ففي هذا الطلب  ( 79) بييليتشوينبثق الخ  الثاني من الســـــــوابق القضـــــ
المقدم ضــد الجبل الأســود واــربيا، قضــت المحكمة بأنه إذا ارتكب جهاز من أجهزة الجبل الأســود فعلا غير 
مشـروع أثناء وجود دولة اتحاد اـربيا والجبل الأسـود، فإن الجبل الأسـود تخلف في المسـؤولية كدولة مسـتقلة. 

ــربيا   وبما أن الأحداث المطعون فيها لم تقع إلا في الجبل ــكوى المتعلقة بصــــــ ــود، رأت المحكمة أن الشــــــ الأســــــ
. وقد تأ د هذا القرار في حالات أخرى، مثل ( 80) مع أحكام الاتفاقية  من حيث الاختصـــاص الشـــخصـــيتتنافى  

 __________ 

 Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivšaانير   (77) 

SFRJ (NN 117/03)  ذا كــان الطر   ، أن تعتبر الصــــــــــــــلــة الأوثق قــائمــة إ1من المــادة    2. ومن الأهميــة بمكــان، بموجــب الفقرة
المضــرور، وقت وقوع الفعل الضــار، من رعايا جمهورية كرواتيا الاشــترا ية الســابقة أو كان كيانا قانونيا له مكتب مســجل في إقليمها.  

لا يمس هذا القانون ” :  2001على إمكانية التقســــيم، مع إشــــارة ضــــمنية إلى اتفاق عام    6من المادة   2وفضــــلا عن ذلك، تنص الفقرة  
ــابقة على توزيع التزامات على حق   ــترا ية الســـــــــــ ــلافيا الاتحادية الاشـــــــــــ جمهورية كرواتيا، رهنا باتفاق الدول الخلف لجمهورية يوغوســـــــــــ

ــابقة كانت   ــترا ية الســـ ــلافيا الاتحادية الاشـــ ــات في جمهورية يوغوســـ ــابقة بدفع تعويضـــ ــترا ية الســـ ــلافيا الاتحادية الاشـــ جمهورية يوغوســـ
ق جمهورية يوغوســــلافيا الســــابقة، في أن تطلب ســــداد المبالل المدفوعة عن الأضــــرار من الدول الخلف  المســــؤولية عنها تقع على عات

 .“ الأخرى لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشترا ية السابقة بموجب هذا القانون 

 .Filipović v  و 2009يه  حزيران/يون  Bodrožić v. Serbia, no. 32550/05 ،23انير، على وجه الخصــوص، الأحكام التالية:   (78) 

Serbia, no. 27935/05  ،20    و 2007تشرين الثاني/نوفمبر  Jevremović v. Serbia, no. 3150/05 ، 17   2007تموز/يوليه   
  Kostić v. Serbia, no. 41760/04  ،25  و 2010نيســــــان/أبريل    Kin-Stib and Majkić v. Serbia, no. 12312/05،  20و 

 Marčić and Others  و 2007تشـرين الثاني/نوفمبر   Lepojić v. Serbia, no. 13909/05  ،6  و 2008تشـرين الثاني/نوفمبر 

v. Serbia, no. 17556/05 ،  30    و 2007تشـرين الأول/أ توبر  Matijašević v. Serbia, no. 23037/04, ECHR 2006-X   
كانون  Molnar Gabor v. Serbia, no. 22762/05  ،8  و  2009نيســان/أبريل    Milošević v. Serbia, no. 31320/05  ،28و 

ــمبر  ــرين الأول/أ توبر    Salontaji-Drobnjak v. Serbia, no. 36500/05،  13  و 2009الأول/ديسـ  Stojanović   و2009تشـ

v. Serbia, no. 34425/04  ،19    و   2009أيار/مايوV.A.M. v. Serbia, no. 39177/05 ،  13    و2007آذار/مارء   Vrenčev 

v. Serbia, no. 2361/05 ،23  2008أيلول/سبتمبر. 

 (79) Bijelić v. Montenegro and Serbia, no. 11890/05 ، 28  2009نيسان/أبريل. 

 .70نفسه، الفقرة  المرجع (80) 

https://undocs.org/ar/E/RES/3150/05
https://undocs.org/ar/E/RES/2361/05
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ــيفيتش وآخرين ــتمرار ( 83) ومانديتش  ( 82) وميليتش  ( 81) لا يســــــــ . ويبدو أن نهج المحكمة قد جمع بين محك الاســــــــ
 امقليمية.المؤسسي ومبدأ 

ــة القول، فإنه على الرغم من أن اتفاق عام  - 55 ــم  2001وخلااــــــ ــائل الخلافة يقترح تقاســــــ ــأن مســــــ بشــــــ
المســـــؤولية بين جميع الدول الخلف، فإن الممارســـــة، ولا ســـــيما الســـــوابق القضـــــائية للمحكمة الأوروبية لحقوق  

ــلة لدولة واحدة، إما س ـــــ ــير بالأحرى إلى المســـــؤولية المنفصـــ ــان، تشـــ لة( أو خلف. وحتى إذا امنســـ ــي لف )موااـــ
لة أو دولة خلف بعب الالتزامات الناشـــئة عن فعل غير مشـــروع دوليا، فإن كل   تحملت أ ثر من دولة موااـــي
 دولة منها ملزمة بالجبر فق  عن الضرر الناجم عن فعلها، أو فعل الدولة السلف، الذت لها الة خااة به.

 
 حالات الأفعال المستمرة أو المركبةجوانب معينة من تعدد الدول في   -  جيم 

تناول المقرر الخاص في التقارير الســــــابقة، في ســــــياق خلافة الدول في مســــــؤولية الدولة، الحالتين  - 56
ومشـروع المادة   ( 84) 7الخااـتين للأفعال المسـتمرة والأفعال المركبة. وتحقيقا لهذ  الغاية، اقترح مشـروع المادة 

هذ  الأنواع من الأفعال، بحكم طبيعتها، مســؤولية كل من الدولة الســلف والدولة على . وقد تترتب  ( 85) مكررا 7
الخلف. بيد أنه ما لم تعتر  الدولة الخلف بالفعل الصــــــادر عن الدولة الســــــلف وتتبنا  بواــــــفه فعلا اــــــادرا  

جزء الخاص بها من الفعل، عنها، فإن كل دولة تتحمل المســؤولية الدولية عن الفعل الصــادر عنها، أو عن ال
 إذا كان ذلك الفعل يشكل خرقا لأت التزام دولي نافذ بالنسبة لتلك الدولة وبقدر ما يشكل ذلك.

ولـذلـك، فـإن تعـدد الـدول ممكن في مثـل هـذ  الحـالات. ويمكن أن يشـــــــــــــمـل ذلـك الـدولـة الخلف والـدولـة  - 57
في حــالات معينــة من حــالات انحلال الــدولــة   الســـــــــــــلف، إذا الــت الأخيرة موجودة، أو دولتين خلف أو أ ثر، 

ــابقة القيام بفعل   ــلافيا الســــ ــلت دولتان أو أ ثر من الدول الخلف ليوغوســــ ــبيل المثال، إذا وااــــ ــلف. فعلى ســــ الســــ
ــتتحملان مســــؤولية  غير  مشــــروع بدأت به ســــلطات الجمارك الاتحادية اليوغوســــلافية و/أو أ ملتا ذلك الفعل، فســ

 يستند إلى قواعد خلافة الدول بل إلى تطبيق القواعد العامة المتعلقة بمسؤولية الدول.   ذلك الفعل. بيد أن ذلك لا 

من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال   47وبالتالي، فحتى القاعدة العامة الواردة في المادة   - 58
فعـالا منفصــــــــــــــلـة، عنيـة أالميجـب أن تطبق على هذ  الحـالات. وإذا ارتكبـت الدول   ( 86) غير المشــــــــــــــروعة دوليـا

متمايزة عن الفعل المسـتمر أو المركب، فسـيترتب على ذلك المسـؤولية المنفصـلة لكل دولة عن فعلها. بيد أنه 
عندما تكون هناك عدة دول مســـــــؤولة عن نفس الفعل غير المشـــــــروع دوليا، يمكن الاحتجاج بمســـــــؤولية كل  ”

هذا الخيار الذت يصـــــــــب في اـــــــــالح الدولة المضـــــــــرورة . وبطبيعة الحال، فإن “دولة فيما يتعلق بذلك الفعل
رعايا الدولة المضرورة( لا يجيز لأت دولة مضرورة أن تسترد، بواسطة التعويب، أ ثر من قيمة الضرر  )أو

 __________ 

 (81) Lakićević and Others v. Montenegro and Serbia, no. 27458/06 and 3 others ،13  2011كانون الأول/ديسمبر. 

 (82) Milić v. Montenegro and Serbia no. 28359/05 ،11  2012كانون الأول/ديسمبر. 

 (83) Mandić v. Montenegro, Serbia and Bosnia and Herzegovina, no. 32557/05, Fourth Section decision  

of 12 June 2012. 

 (. 165 و  164و   122، الفقرات  A/76/10وشرحها في دورتها الثانية والسبعين )انير    7اعتمدت اللجنة بصفة مؤقتة مشروع المادة   (84) 

مكررا إلى لجنة الصــــــياغة  انير التقرير المؤقت لرئيس لجنة الصــــــياغة   7ورتها الثانية والســــــبعين مشــــــروع المادة  أحالت اللجنة في د (85) 
ــه    28الـمـؤرخ   الـرابـ     2021تـمـوز/يـولـيـــــ عـلـى  ــاح   /https://legal.un.org/ilc/documentation/english/statements)مـتـــــ

2021_dc_chair_statement_sosr.pdf انير أيضا الوثيقة .)A/76/10 398، الحاشية. 

 أعلا . 21انير الحاشية  (86) 

https://undocs.org/ar/A/76/10
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/statements/%202021_dc_chair_statement_sosr.pdf
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/statements/%202021_dc_chair_statement_sosr.pdf
https://undocs.org/ar/A/76/10


A/CN.4/751  

 

22-02823 21/38 

 

)أ( من المواد نفســــــــــــــهــا، يجوز أن تنطبق القــاعــدة   44)أ((. ووفقــا للمــادة    2، الفقرة  47الــذت تكبــدتــه )المــادة  
 طلبات أيضا.المتعلقة بجنسية ال

وتشـير جميع الاعتبارات المذكورة أعلا  إلى اسـتنتاج مفاد  أن مسـألة تعدد الدول الضـالعة في أفعال   - 59
ــؤولية الدولة.   ــوع خلافة الدول في مســـــــ ــورة مختلفة في إطار موضـــــــ ــتمرة أو مركبة لا يتعين تناولها بصـــــــ مســـــــ

 لمسؤولية الدولة.يمكن، على العكس من ذلك، حلها على أساء القواعد العامة  بل

 
 استنتاجات جزئية -  دال 

التحليلات والاعتبارات المذكورة أعلا  على تبعات تشـــــــــــير إلى مشـــــــــــروع مادة محتمل يمكن    تنطوت  - 60
اقتراحه، ولكنها لا تؤيد أت قاعدة خااة بشأن تعدد الدول في سياق الخلافة، ناهيك عن قاعدة خااة بشأن 

لة( أو حالات  المســؤولية المشــتركة. وتشــمل المم ارســة بالأحرى إما حالات لمســؤولية الدولة الســلف )والموااــي
لمسـؤولية الدولة الخلف عن أفعالها أو أفعال الدولة السـلف التي تربطها بها اـلة خااـة. وقد أدرجت بالفعل 

 المعايير التي يمكن من خلالها تحديد تلك الدولة في مشاريع المواد المقترحة الأخرى وشروحها.

الذت   2001من قبيل الاتفاق بشـــــأن مســـــائل الخلافة لعام   ومما لا شـــــك فيه أن الاتفاقات الخااـــــة - 61
يمكن أن تنص على الحصــــــص العادلة  ( 87) أبرمته الدول الخلف لجمهورية يوغوســــــلافيا الاتحادية الاشــــــترا ية

بالمســؤولية أيضــا. بيد أن هذ  الاتفاقات،  )النســبة( ليس فق  فيما يتعلق بالممتلكات والديون ولكن فيما يتعلق 
وإن كـانـت ملزمـة للـدول الأطرا  فيمـا بينهـا، لا يمكن أن تحـد من حق الـدول الثـالثـة، ولا ســــــــــــــيمـا ضــــــــــــــحيـة  

ضــــحايا الفعل غير المشــــروع دوليا، في الاحتجاج بمســــؤولية الدولة )أت كل دولة من الدول( التي ارتكبت  أو
ــبة أخرى الفعل غير المشــــــــــروع دوليا. وكما  لا يمكن أن يســــــــــمح لقواعد  ”، فإنه  ( 88) أشــــــــــارت اللجنة في مناســــــــ

من اتفــاقيــة فيينــا ]لقــانون   34.. أن تعمــل على تقويب المبــدأ المنصــــــــــــــوص عليــه في المــادة  .  المســــــــــــــؤوليــة
ــاها‘ ــئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضــــــ .  ( 89) “المعاهدات[، والذت ينص على أنه ’لا تنشــــــ

ا جرى تقديم مقترح آخر، فلن يكون ذلك متســــقا مع الأعمال الســــابقة للجنة، وليس ذلك بالتأ يد القصــــد وإذا م
 الذت يرمي إليه المقرر الخاص.

. بيد أن القول بأن مشـاريع المواد “عدم امخلال”ومن باب تقديم مقترح بديل، جرى النير في شـرط   - 62
واد المتعلقة بمسـؤولية الدول عن الأفعال غير المشـروعة دوليا من الم 47و   46هذ  لا تخل بتطبيق المادتين  

لن ينصـــــــــف هذا الموضـــــــــوع. فحقيقة الأمر أن مشـــــــــاريع المواد المقترحة لا تخل بالمادتين المذكورتين  وفي  
الوقت نفســــه، قد يفهم من ذلك ضــــمنا على ســــبيل الاســــتدلال بالضــــد أن مشــــاريع المواد هذ  لا تخل بالقواعد  

علقة بمسؤولية الدول. وإذا قررت اللجنة اعتماد بند عدم إخلال عام، فلن يعترض المقرر الخاص،  الأخرى المت 
 ولكنه لا يقترح مثل هذا البند في هذا التقرير.

 ويترتب على ذلك أنه ليست هناك حاجة إلى اقتراح مشروع مادة جديد بشأن تعدد الدول. - 63

 __________ 

 أعلا . 47انير الحاشية  (87) 

ــياق  (88)  مســــــــــؤولية الدولة فيما يتصــــــــــل بفعل دولة أخرى  الفصــــــــــل الرابع من الباب الأول من المواد المتعلقة بمســــــــــؤولية الدول.  في ســــــــ
 .83، المجلد الثاني )الجزء الثاني( والتصويب، الصفحة 2001حولية ...  انير

الأول من المواد المتعلقة بمســــؤولية الدول عن ( من الشــــرح العام على الفصــــل الرابع من الباب  8نير على وجه الخصــــوص الفقرة )ا (89) 
(. وللاطلاع  83، المجلد الثاني )الجزء الثاني( والتصـويب، الصـفحة  2001حولية لجنة القانون الدولي  الأفعال غير المشـروعة دوليا )

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331على نص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، انير 
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الثاااالااا      المقااادماااة حت  ا ن  تجميع نصاااااااااوص مشاااااااااااااريع    - الجزء  المواد 
 هيكلتها  وإعادة 

 النص المجمّع لمشاريع المواد  -  رابعا  

عرض المقرر الخاص، في تقارير  الأربعة الســـــــابقة، اســـــــتنادا إلى التحليل الأســـــــاســـــــي ووفقا لخطة   - 64
ني  مشــــــــــــــروع مـادة، وإن كـان بعضــــــــــــــهـا ذا طـابع تق 24العمـل المقبـل المبينـة في تقرير  الأول، مـا لا يقـل عن  

بحـاجـة إلى إعـادة ترقيم في نهـايـة المطـا . بيـد أن جميع التقـارير المتعلقـة بخلافـة الـدول في مســــــــــــــؤوليـة   أو
الدولة، بوافها موضوعا جديدا، قد نوقشت في جلسات عامة خلال الجزء الثاني من الدورات السنوية للجنة.  

يع مشـــــــاريع المواد التي اقترحها المقرر ونتيجة لذلك، تناولت لجنة الصـــــــياغة في مرحلة متأخرة من الدورة جم
ــافة إلى تعقد الموضــــــــــوع ومحدودية الوقت   ــياغة. وأدى ذلك، بامضــــــــ الخاص وأحالتها اللجنة إلى لجنة الصــــــــ
ــياغة، إلى ترحيل العمل الذت بدئ به في الدورة إلى دورة أخرى. وعلى  ــة في لجنة الصــــ المخصــــــص للمناقشــــ

يع المواد بصــــــفة مؤقتة، فإن تأخر المرحلة )قرب نهاية الدورة(  الرغم من اعتماد لجنة الصــــــياغة بعب مشــــــار 
جعل من المســــتحيل على اللجنة اعتمادها وتقديم شــــروح عليها. ولهذا الســــبب فهي لا تُعرض كمشــــاريع مواد 
ــن  ــنوية المعنية. ويمكن أن تُعرض، في أحســ ــروح في تقارير اللجنة عن أعمالها خلال الدورة الســ ــفوعة بشــ مشــ

د ذلك بســــــــنة في التقرير المقبل، مع الشــــــــروح التي اــــــــاغها المقرر الخاص في الفترة الفااــــــــلة  الأحوال، بع
 الدورات. بين

ــعوبات  - 65 ــت غريبة عن أعمال اللجنة ولا تنطوت على أت اــــ ــة ليســــ وعلى الرغم من أن هذ  الممارســــ
إلى درجة معينة من ما اســتخدمت من حين لآخر، فإن تكرارها المنهجي على مدى أربع ســنوات قد يؤدت   إذا

ــاريع المواد الواردة في تقـارير اللجنـة الرســــــــــــــميـة منخفب بشــــــــــــــكـل   الارتبـاك. ويبـدو أن العـدد امجمـالي لمشــــــــــــ
ــفة مؤقتة على  غير ــتها بل واعتمدتها، بصــ ــياغة وناقشــ ــاريع التي قدمتها لجنة الصــ متناســــب مقارنة بعدد المشــ

ــاريع المواد بمجملها أحكاما ذ ــمل مجموعة مشــــــــ ــاريع المواد المعتمدة مع الأقل. وتشــــــــ ات مرا ز مختلفة: مشــــــــ
الشــروح، ومشــاريع المواد التي اعتمدتها لجنة الصــياغة بصــفة مؤقتة، ومشــاريع المواد التي لا تزال معلقة لدى  
لجنة الصـــياغة وأرجئت مناقشـــتها بســـبب ضـــيق الوقت. ومع ذلك، كثيرا ما تعلق وفود الدول الأعضـــاء، أثناء 

 بها في اللجنة السادسة، على مشاريع مواد ذات مرا ز مختلفة. البيانات التي تدلي 

وإدرا ـا من المقرر الخـاص لهـذ  الحـالـة التي، إن لم تكن مربكـة، فهي على الأقـل غير مريحـة لكـل   - 66
من أعضــــــاء لجنة القانون الدولي وأت قارئ يرغب في متابعة العمل الجارت بشــــــأن هذا الموضــــــوع، فإنه يقدم 

ــوء القراءة الأولى، المقررة في عام الجزء   وعلى الرغم من أن جميع .  ( 90) 2022الرابع من هذا التقرير في ضـــــــــ
مشـــــــــاريع المواد التي لم تعتمد بعد لا تزال، من الناحية التقنية، لدى لجنة الصـــــــــياغة، فإن الحاجة إلى تحســـــــــين  

ا بالجائحة وضــرورة اللجوء إلى أســلوب  أســاليب عمل اللجنة، لا ســيما بالنير إلى أن عملها يمكن أن ييل متأثر 
م هذا الفصــل لفائدة جميع أعضــاء اللجنة، بصــر  النير عن  عمل مختل ، تبرر الحاجة إلى هذا الفصــل. ويقد 

 مشاركتهم في المناقشات في الجلسات العامة أو في لجنة الصياغة أو في المشاورات غير الرسمية. 

 __________ 

(، ولكن اللجنة لم تجتمع في 138، الفقرة  A/CN.4/743)انير    2021 ان من المتوخى أاـــــــــــــلا أن ذلك يمكن أن يحدث في عام   (90) 
 .19-نيرا لجائحة كوفيد 2020عام  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/743
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ريدة لتجميع نصــــوص مشــــاريع المواد المقدمة حتى الآن وإعادة وتتيح القراءة الأولى أيضــــا فراــــة ف - 67
هيكلتها. ولذلك ســــــتتبع طريقة عرضــــــها الهيكل المقترح لمشــــــاريع المواد ككل، بدلا من الحالة الراهنة لاعتماد 

جبر الضرر الناجم   -  أحكام عامة  ثانيا - أولا   ل مشروع من مشاريع المواد. والهيكل المقترح هو كما يلي:
ــلف  ثالثاعن   ــروعة دوليا التي ارتكبتها الدولة السـ ــرر الناجم عن الأفعال غير   -  الأفعال غير المشـ جبر الضـ

 مضمون المسؤولية الدولية. - المشروعة دوليا المرتكبة ضد الدولة السلف  رابعا

 
 أحكام عامة -  ألف 

يع التقارير. وعلى الرغم يتضـــمن الجزء الأول عددا من مشـــاريع المواد التي اقترحت على نطاق جم - 68
مكررا  7وهو مشــــــــــروع المادة  -، فقد أضــــــــــيف آخرها ( 91) من أن معيمها ينشــــــــــأ عن التقريرين الأول والثاني

والتقدم المحرز   2022و   2017. ويشــــــــــير مرور الوقت بين عامي ( 92) في التقرير الرابع -)الأفعال المركبة(  
 بعب الأحكام القديمة المعلقة لدى لجنة الصياغة.في عمل اللجنة إلى ضرورة استعراض وايفة وموضع 

)المصـطلحات   2)النطاق( ومشـروع المادة  1ولا توجد أت أسـئلة بشـأن دور وموضـع مشـروع المادة  - 69
المســــتخدمة(. والمســــألة الوحيدة التي تركت مفتوحة هي ما إذا كانت هناك حاجة إلى فقرة فرعية إضــــافية في  

ــطلحا ــتخدمة. وعلى الرغم من تباين الآراء، لا يزال المقرر الخاص يرى أن من المادة المتعلقة بالمصــ ت المســ
ــ  . ويعود ذلك بصـــــفة خااـــــة إلى الدور الرئيســـــي الذت تضـــــطلع به “الدول المعنية”المفيد إدراج تعريف لـــــــــــــــــ

ــا في الفقرة   ــوع، على نحو ما ورد أيضــ ــروع المادة  2الاتفاقات في هذا الموضــ  1الجديدة التي أدرجت في مشــ
. ويســـــتبعد مبدأ الآثار النســـــبية للاتفاقات )مبدأ انعدام أثر ( 93) نتيجة للمناقشـــــة التي دارت في لجنة الصـــــياغة

المعاهدات على الأطرا  الثالثة( الاتفاقات المبرمة بين الدول السلف والدول الخلف وحدها )اتفاقات الأيلولة( 
 والالتزامات الناشئة عن الأفعال غير المشروعة دوليا.بوافها الأساء القانوني الوحيد ممكانية نقل الحقوق 

 4و  3وترتب  هذ  المســــــــــــألة ارتباطا وثيقا بأت قرار يتخذ فيما يتعلق بوايفة مشــــــــــــروعي المادتين   - 70
إلى لجنة الصــياغة مشــروع  2017وموضــعهما. وكانت اللجنة قد أحالت في دورتها التاســعة والســتين في عام 

)امعلان الانفرادت الصادر   4فاقات بالنسبة لخلافة الدول في المسؤولية( ومشروع المادة )أهمية الات  3المادة 
ــروعي المادتين   ــيتركان  4و   3عن دولة خلف(. وأحالت اللجنة مشــ ــاء أنهما ســ ــياغة على أســ إلى لجنة الصــ

ير في . وكـان القصـــــــــــــــد من ذلـك إعـادة الن ( 94) معلقين لـدى لجنـة الصــــــــــــــيـاغـة للنير فيهمـا في مرحلـة لاحقـة
 مشروعي المادتين هذين قبل الانتهاء من القراءة الأولى لمشاريع المواد ككل. 

 __________ 

 (91) A/CN.4/708  وA/CN.4/719 .على التوالي 

 (92) A/CN.4/743. 

ــاريع المواد هذ  في غياب أت حل مختلف تتفق عل”  (93)  ــروع المادة  “ يه الدول المعنيةتنطبق مشـــــــ ــفة مؤقتة مشـــــــ   1. واعتمدت اللجنة بصـــــــ
 (.118و  117و  80و  78، الفقرات A/74/10وشرحها في دورتها الحادية والسبعين )انير 

( والتقريرين المؤقتين لرئيس لجنـة الصــــــــــــــيـاغـة المؤرخين  A/CN.4/SR.3381للجنـة )  3381انير المحضــــــــــــــر الموجز للجلســـــــــــــــة  (94) 
ــه   31 الـــــرابـــــ     2019تـــــمـــــوز/يـــــولـــــيـــــ عـــــلـــــى  ــاح   /https://legal.un.org/ilc/documentation/english/statements)مـــــتـــــ

2019_dc_chairman_statement_sosr.pdf  الراب     2017تموز/يوليـــــه    31( و  /https://legal.un.org/ilc)متـــــاح على 

documentation/english/statements/2017_dc_chairman_statement_ssrsr.pdf ــا تقرير لجنة القانون (  انير أيضـــــــ
 .823و  822(، الحاشيتين A/72/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والسبعين، الملحق رقم الدولي، 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/708
https://undocs.org/ar/A/CN.4/719
https://undocs.org/ar/A/CN.4/743
https://undocs.org/ar/A/74/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3381
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/statements/%202019_dc_chairman_statement_sosr.pdf
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/statements/%202019_dc_chairman_statement_sosr.pdf
https://legal.un.org/ilc/%20documentation/english/statements/2017_dc_chairman_statement_ssrsr.pdf
https://legal.un.org/ilc/%20documentation/english/statements/2017_dc_chairman_statement_ssrsr.pdf
https://undocs.org/ar/A/72/10
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وبعد أن عرض المقرر الخاص جميع مشـــــــاريع المواد، فقد حان الوقت الآن لتناول مشـــــــاريع المواد  - 71
ــاق مع  ــاريع المواد هذ  هو كفالة الاتســ ــاء المنطقي لطرح مشــ  9و   8المادتين  التي تركت معلقة. وكان الأســ

من القرار المعنون   6والمــادة    ( 95) (1978من اتفــاقيــة فيينــا لخلافــة الــدول في المعــاهــدات )اتفــاقيــة فيينــا لعــام  
. ( 96) 2015الذت اتخذ  معهد القانون الدولي في عام  “خلافة الدول في المســــائل المتعلقة بالمســــؤولية الدولية”

ــباب الوجيهة ال ــا بعب الأســــــ المقترحين،   4و   3تي تنفي الحاجة إلى مشــــــــروعي المادتين  بيد أن هناك أيضــــــ
 سيما في اياغتهما الحالية. ولا

، فـإن هيكلهـا الحـالي يعكس التركيز على الاتفـاقـات، التي تغطيهـا 3ففيمـا يتعلق بمشــــــــــــــروع المـادة   - 72
لمنطبقة من قانون هي مجرد بند عدم إخلال يشـــــير إلى القواعد ا 4الفقرات الثلاث الأولى، في حين أن الفقرة 

 2نقل الالتزامات على أســــاء اتفاق بين دولة ســــلف ودولة خلف. وتشــــير الفقرة   1المعاهدات. وتتناول الفقرة 
. وبما أن الميزة التي يتســــــم بها التقرير  1978بالطريقة نفســــــها إلى نقل الحقوق، تمشــــــيا مع اتفاقية فيينا لعام 

من جهــة، واتفــاقــات التعويب وغيرهــا من   “اتفــاقــات الأيلولــة”الأول للمقرر الخــاص تتمثــل في التمييز بين  
الاتفاقات الأخرى، بخلا  اتفاقات  ”تحدد القاعدة المعا ســــــــــة لــــــــــــــــــــــــ  3الاتفاقات، من جهة أخرى، فإن الفقرة  

. ومع ذلك، فإن اعتماد مشـاريع المواد المقترحة لاحقا بصـفة مؤقتة يسـتدعي اسـتعراض النهج المقترح “الأيلولة
 رير الأول.في التق

ــؤولية الدولة عن الخلافة في المعاهدات، على النحو المدون في  - 73 أولا، تختلف خلافة الدول في مســــــــ
. ثــانيــا، وخلافــا لخلافــة الــدول في المعــاهــدات وغيرهــا من المجــالات التي تقوم على 1978اتفــاقيــة فيينــا لعــام  

لا يذهب إلى ذلك الحد، بل يرب  الأمر بدلا  الخلافة التلقائية )مع بعب الاســـــــتثناءات(، فإن هذا الموضـــــــوع
عن ذلك بالاتفاقات. وببســـــــاطة، فكثيرا ما تكون الاتفاقات هي الســـــــبب في نقل الحقوق والالتزامات. ثالثا، إن 
الـدور المحورت للاتفـاقـات المتعلقـة بحـالات معينـة لنقـل الحقوق والالتزامـات النـاشــــــــــــــئـة عن مســــــــــــــؤوليـة الـدول  

ــاريع المواد الأخرى على نطاق   1من مشـــروع المادة  2ينعكس في الفقرة   لا ــا في معيم مشـ فحســـب، بل أيضـ
المشــــروع كله. رابعا، تختلف هذ  الاتفاقات عموما عن اتفاقات الأيلولة. فهي لا تقتصــــر على الدولة الســــلف  

خلافا  والدولة الخلف فحســب، بل تشــمل أيضــا جميع الدول المعنية، بما في ذلك الدول المضــرورة. خامســا، و 
ــروع المادة  2من قرار معهد القانون الدولي )التي تركز فق  على الالتزامات(، تتناول الفقرة   6للمادة  من مشــــــ

 __________ 

 (95) Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties (with annex), concluded at Vienna 

on 23 August 1978 (United Nations, Treaty Series, vol. 1946, No. 33356, p. 3). 

 (96) Annuaire de l‘Institut de Droit international, vol. 76 (Session of Tallinn, 2015), p. 693, at p. 696  .
 على ما يلي:  “ اتفاقات الأيلولة والأفعال الانفرادية” من القرار المعنونة  6تنص المادة 

بين الدولة الســــــــلف وكيان أو حركة تحرير وطني تمثل شــــــــعبا يحق له تقرير اتفاقات الأيلولة التي تبُرخم قبل تاريخ خلافة الدول   - 1”   
ــا   مصـــــــــير  بنفســـــــــه، وكذلك الاتفاقات التي تبرمها الدول المعنية بعد تاريخ خلافة الدول، هي اتفاقات تخضـــــــــع للقواعد المتعلقة برضـــــــ

وينطبق المبدأ نفسـه على اتفاقات الأيلولة التي تبُرم الأطرا  واـحة المعاهدات على النحو الوارد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.  
 بين دولة سلف وكيان مستقل انفصل عنها وأابح فيما بعد دولةً خلفا.

التزامات الدولة السلف الناشئة عن فعل غير مشروع دوليا ارتكبته ضد دولة أخرى أو شخص آخر من أشخاص القانون الدولي   -  2”   
ــرور لمجرد أن قبل تاريخ خلافة الدول، لا  ــرورة أو الشــــــخص المضــــ ــبح التزاماتع تقع على كاهل الدولة الخلف إزاء الدولة المضــــ تصــــ

 الدولة السلف والدولة الخلف عقدتا اتفاقا يقضي بأيلولة تلك الالتزامات إلى الدولة الخلف.
أو شخص آخر من أشخاص القانون الدولي  التزامات الدولة السلف فيما يتعلق بفعل غير مشروع دوليا ارتكبته ضد دولة أخرى    - 3”   

ــرور لمجرد أن  ــرورة أو الشــــــخص المضــــ ــبح التزاماتع تقع على كاهل الدولة الخلف إزاء الدولة المضــــ قبل تاريخ خلافة الدول، لا تصــــ
 “ الدولة الخلف قبلت أيلولة تلك الالتزامات إليها. ...
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أيضــــا حقوق الدولة الســــلف الناشــــئة عن فعل غير مشــــروع دوليا. بيد أنه قد تكون لذلك آثار غير مرغوب   3
 .( 97) ضحيةفيها تتمثل في حماية مصالح مرتكب الفعل غير المشروع، لا ال

ــفة مؤقتة في غضـــون ذلك، لا يبدو أن  - 74 ــاريع المواد الأخرى التي اقتُرحت واعتمدت بصـ وفي ال مشـ
ــيما الفقرة   ــيف أت قيمة. وعلاوة على ذلك، يبدو أن بعب الأحكام )ولا ســـ ــروع المادة هذا يضـــ ( تنطوت 2مشـــ

ــباب ا ــياغتها تعديلا جوهريا. ولكل الأسـ ــيتعين تعديل اـ لمذكورة أعلا ، يود المقرر الخاص  على إشـــكالية، وسـ
 برمته. 3أن يقترح حذ  مشروع المادة 

، فينبغي أن يكون الموقف أ ثر دقة. فمن الناحية العملية، ليس 4وأما فيما يتعلق بمشـــــــــــروع المادة  - 75
ا. وحتى  بالغريب أن تصـدر الدولة الخلف إعلانا انفراديا ينص على أيلولة حقوق الدولة السـلف والتزاماتها إليه

إذا كان نقل الحقوق والالتزامات لا يمكن أن يحدث إلا بســبب إعلان انفرادت، فيمكن لهذا امعلان أن يحدث  
(، تؤدت الأفعال الانفرادية دورا اـريحا 7بعب الآثار القانونية. وفي بعب الأحكام )ولا سـيما مشـروع المادة 

وبوجــه عــام، يمكن حتى ل علان الانفرادت، إذا قبلتــه دولــة .  ( 98) “.. [ وتبنّتــه.إذا اعترفــت الــدولــة الخلف ]بــه”
ــا  4من مشـــروع المادة  2أخرى معنية، أن يســـهم في التواـــل إلى اتفاق. ومع ذلك، فقد تعرضـــت الفقرة   أيضـ

للانتقاد باعتبارها تُضـعف الهد  من هذا الحكم، وهو: حماية مصـالح الدولة المضـرورة، التي ينبغي أن تتاح 
 .( 99) اتخاذ موقف بشأن امعلانات الانفرادية التي تصدرها الدولة الخلفلها إمكانية  

، لم يكن باممكان أن يعتمد دون 2017، بصـــــــــــيغته المقترحة في عام 4ويبدو أن مشـــــــــــروع المادة  - 76
إعادة اــــياغة موضــــوعية في جميع الفقرات. فينبغي ألا تؤدت اــــياغته إلى تفســــير يكون فيه مرتكب الفعل  

ع في وضــــع أفضــــل من الدولة المضــــرورة. وللســــبب نفســــه، يود المقرر الخاص أن يقترح حذ   غير المشــــرو 
 برمته. 4مشروع المادة 

ــا مشـــروع المادة  - 77 ــمل الجزء الأول أيضـ ــاريع المواد هذ (،  5ويشـ ــمولة بمشـ )حالات خلافة الدول المشـ
ب تصــرفات حركة تمردية أو غير  8)الأفعال ذات الطابع المســتمر(، ومشــروع المادة  7ومشــروع المادة  )نســ 

ــفة مؤقتة )مع الشــــــروح(، وكذلك مشــــــروع المادة  ــاريع مواد اعتمدتها جميعها اللجنة بصــــ  6تمردية(، وهي مشــــ
 مكررا. 7ومشروع المادة 

)لا أثر على امســــناد( في الدورة الســــبعين  6واعتمدت لجنة الصــــياغة بصــــفة مؤقتة مشــــروع المادة  - 78
ــعه في مرحلة لاحقةللجنة. وتقررخ إعا ــه وموضــــــ ولا يزال المقرر الخاص يرى أن هذا  .( 100) دة النير في نصــــــ

 __________ 

 Marcelo G. Kohen and Patrick Dumberry, The Institute of International Law´s Resolution onانير   (97) 

State Succession and State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries (Cambridge, United 

Kingdom: Cambridge University Press, 2019), p. 43  : ” ويتعين على مرتكب الفعل غير المشـــــروع أن يوافق على ...
( هو أن مرتكب الفعل غير المشـــروع قد يشـــعر  2)3وق من هذا القبيل إلى الدولة الخلف. والخطر المرتب  بمشـــروع المادة  نقل أت حق

 .“ بالارتياح لرؤية حكم من هذا القبيل إذا كان ينوت تأخير الوفاء بالتزامه بامالاح

 .164، الفقرة A/76/10، انير الوثيقة 7للاطلاع على النص الكامل لمشروع المادة  (98) 

 (99) Kohen and Dumberry, The Institute of International Law´s Resolution   أعلا (،   103… )انير الحــاشــــــــــــــيــة
 .51الصفحة 

الــــــمــــــؤرخ   (100)  ــة  ــاغـــــ ــيـــــ الصـــــــــــــــــ ــة  لــــــجــــــنـــــ لــــــرئــــــيــــــس  ــت  الــــــمــــــؤقـــــ ــطــــــس    3الــــــتــــــقــــــريــــــر  الــــــرابــــــ     2018آب/أغســـــــــــــــــ عــــــلــــــى  ــاح  )مــــــتـــــ
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/statements/2018_dc_chairman_statement_sosr.pdf  ،)

 .6و  5الصفحتان 

https://undocs.org/ar/A/76/10
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/statements/2018_dc_chairman_statement_sosr.pdf
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ــاريع   ــكك العمل اللاحق للجنة، بما في ذلك مشـ ــاريع المواد. ولم يشـ ــحيح ويؤدت دورا محوريا في مشـ الحكم اـ
 المواد المعتمدة بصفة مؤقتة حتى الآن، في هذا الاستنتاج.

الذت  7مكررا )الأفعال المركبة(، وهو نيير منطقي لمشـــــروع المادة  7وفيما يتعلق بمشـــــروع المادة  - 79
اعتمــد بــالفعــل بصــــــــــــــفــة مؤقتــة، يشــــــــــــــير المقرر الخــاص إلى أنــه اقترح هــذا الحكم في تقرير  الرابع ردا على 

. 7. ولذلك، فهو يحبذ اعتماد  ووضعه بجانب مشروع المادة 2019المناقشات التي دارت في اللجنة في عام 
  ن إعادة ترقيم مشاريع المواد في الوقت المناسب، على النحو المقترح في المرفق الثالث.وسيتعي 

 
   جبر الضرر الناجم عن الأفعال غير المشروعة دوليا التي ارتكبتها الدولة السلف -  باء 

جنة  اعتُمدت كلها بصــــفة مؤقتة إما من جانب اللجنة أو ل ،يتألف هذا الجزء من أربعة مشــــاريع مواد - 80
، ( 101) )حالات خلافة الدول التي تيل فيها الدولة الســـــــلف قائمة( 9الصـــــــياغة. ويشـــــــمل ذلك مشـــــــروع المادة 

مكررا )دمج دولة في دولة أخرى(، ومشــــــروع المادة  10)اتحاد الدول(، ومشــــــروع المادة  10ومشــــــروع المادة 
صـــــــورة منطقية، وســـــــينعكس ذلك . وتشـــــــكل جميع مشـــــــاريع المواد هذ  كلا مترابطا ب ( 102) )انحلال الدولة(  11

 أيضا في الشرح.

ومع ذلك، قُدم خلال العمل على هذا الموضـــــــوع مقترحان إضـــــــافيان لتحقيق هذا الهد . فقد اقترح  - 81
ــاريع المواد   جبر الضـــــــرر الناجم عن الأفعال غير ”المقرر الخاص أولا أن يكون عنوان الجزء الثاني من مشـــــ

. وكانت اللجنة قد أحالت في دورتها الحادية والســــــــــبعين هذا “دولة الســــــــــلفالمشــــــــــروعة دوليا التي ارتكبتها ال
 .( 103) العنوان المقترح إلى لجنة الصياغة

الجـديـد )نطـاق الجزء الثـاني( من أجـل عرض الجزء الثـاني وتحـديـد    Xثـانيـا، اقتُرح مشــــــــــــــروع المـادة   - 82
ــبعين إ ــياغة. ووفقا لمشـــروع المادة هذا، نطاق انطباقه. وقد أحالته اللجنة في الدورة الحادية والسـ لى لجنة الصـ

تنطبق أحكام هذا الجزء على جبر الضـــــــــــرر الناجم عن الأفعال غير المشـــــــــــروعة دولياً التي ارتكبتها الدولة  ”
. ولهذا الحكم  ( 104) “الســـلف والتي لم تحصـــل الدولة المتضـــررة بشـــأنها على جبر كامل قبل تاريخ خلافة الدول

الجديد إلى ضـــــــــــــمان  Xغرض مزدوج. فبامضـــــــــــــافة إلى تحديد نطاق الجزء الثاني، يهد  مشـــــــــــــروع المادة 
تتمكن أت دولة مضـــــــرورة من الحصـــــــول على جبر كامل من الدولة الســـــــلف والمطالبة بالمزيد من الدولة   ألا

. وســــــــــــــيكون النص على ( 105) ق الخلف بعـد تـاريخ الخلافـة، أت أنـه يعني حير الازدواج في تحصــــــــــــــيـل الحقو 

 __________ 

ــروع المادة  (101)  ــفة مؤقتة مشـ ــبعين(انير    9اعتمدت اللجنة بصـ ــرحها في دورتها الثانية والسـ   164و    125و   122، الفقرات  A/76/10وشـ
 (.165 و

ــاريع ال (102)  في الــدورة الثــانيــة والســــــــــــــبعين للجنــة )انير    11مكررا و    10و    10مواد  اعتمــدت لجنــة الصــــــــــــــيــاغــة بصــــــــــــــفــة مؤقتــة مشـــــــــــــ
A/CN.4/L.954.) 

ــياغة المؤرخ  (103)  ــية    2019تموز/يوليه   31التقرير المؤقت لرئيس لجنة الصــ ــفحة    100)انير الحاشــ ــا الوثيقة  2أعلا (، الصــ   انير أيضــ
A/74/10 1444، الحاشية. 

ــياغة المؤرخ  (104)  ــية    2019تموز/يوليه   31التقرير المؤقت لرئيس لجنة الصــ ــفحة    100)انير الحاشــ ــا الوثيقة  2أعلا (، الصــ   انير أيضــ
A/74/10 1444، الحاشية. 

ــى ذلك مع الفقرة   (105)  ــية    47)أ( من المادة   1يتماشـ ــروعة دوليا )انير الحاشـ ــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـ   7من المواد المتعلقة بمسـ
 أعلا (.

https://undocs.org/ar/A/76/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.954
https://undocs.org/ar/A/74/10
https://undocs.org/ar/A/74/10
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خلا  ذلك بمثابة انتهاك لمبدأ امثراء غير العادل، الذت يكتسي مفهومه أهمية أساسية بالنسبة لمسألة خلافة  
 .( 106) الدول برمتها

 
 جبر الضرر الناجم عن الأفعال غير المشروعة دوليا المرتكبة ضد الدولة السلف -  جيم 

ــيتضـــمن هذا الجزء )الجزء الثال - 83 ــافة إلى مشـــروع المادة سـ ــاريع المواد خمس مواد. فبامضـ ث( من مشـ
ــروع المادة  12 ــلف قائمة(، ومشـ ــروع  13)حالات خلافة الدول التي تيل فيها الدولة السـ )اتحاد الدول(، ومشـ

، اقتُرح حكم تقني واســتهلالي على ( 107) )الحماية الدبلوماســية(  15)انحلال الدولة(، ومشــروع المادة   14المادة 
 .( 108) )نطاق هذا الجزء( Yل مشروع المادة شك

جبر الضـــرر الناجم عن الأفعال غير ”(، المقترح إلى جانب عنوان الجزء الثالث  Yومشـــروع المادة  - 84
يؤدت الغرض نفسه الذت يؤديه هو . و X، يعكس مشروع المادة )“المشروعة دولياً المرتكبة ضد الدولة السلف

 شرحه أعلا .ورد ، الذت Xمشروع المادة 

، لدى لجنة الصـــــــياغة، التي لها الحرية في Yولا تزال جميع هذ  الأحكام، بما فيها مشـــــــروع المادة  - 85
ــبا. ومع ذلك، يود المقرر الخاص الآن، توخيا للاتســــــاق، اقتراح تعديلات  ــبما ترا  مناســــ ــياغتها حســــ إعادة اــــ

الواردة في بدايته. وســــيصــــبح العنوان   وبعب الكلمات  Yطفيفة على اــــياغة كل من عنوان مشــــروع المادة 
ــروع المادة “نطاق الجزء الثالث”عندها   ــيكون نص مشـــــــــ تنطبق أحكام هذا الجزء  ”كما يلي:   Y، في حين ســـــــــ

على جبر الضــرر الناجم عن الأفعال غير المشــروعة دوليا المرتكبة ضــد الدولة الســلف والتي لم تحصــل هذ  
 .“خلافة الدولالدولة بشأنها على جبر كامل قبل تاريخ  

 
 مضمون وأشكال الالتزامات الناشئة عن مسؤولية الدولة في سياق خلافة الدول -  دال 

يتناول الجزء التالي والأخير من مشـــاريع المواد هذ  مضـــمون وأشـــكال النتائج القانونية الناشـــئة عن  - 86
  (109) المقرر الخاص في تقرير  الرابعمســــــــــــــؤولية الدولة في ســــــــــــــياق خلافة الدول. وتحقيقا لهذ  الغاية، اقترح 

ــروع المادة  ــروع المادة  16مشـ ــروع المادة  17)الرد(، ومشـ ــروع المادة   18)التعويب(، ومشـ ــية(، ومشـ )الترضـ
)تأ يدات وضــــمانات عدم التكرار(. وأحالت اللجنة في دورتها الثانية والســــبعين جميع مشــــاريع المواد هذ   19

 . ( 110) إلى لجنة الصياغة

 __________ 

 D.P. O’Connell, “Recent problems of State succession in relation to new States”, Recueil des Coursانير   ( 106) 

de l’Académie de droit international de la Haye, 1970-II (Leiden: Sijthoff, 1971), p. 140; Kohen and 

Dumberry, The Institute of International Law´s Resolution…    57إلى    55أعلا (، الصفحات    103)الحاشية . 
ــاريع المواد   (107)  ــبعين مشــــ ــياغة   15إلى    12أحالت اللجنة في دورتها الحادية والســــ ــياغة )التقرير المؤقت لرئيس لجنة الصــــ إلى لجنة الصــــ

 (.1444اشية ، الحA/74/10  انير أيضا الوثيقة 2أعلا (، الصفحة  100)انير الحاشية  2019تموز/يوليه  31المؤرخ 

تنطبق مواد هذا الجزء على جبر الضــــــرر الناجم عن الأفعال غير المشــــــروعة دوليا المرتكبة  ” على ما يلي:  Yينص مشــــــروع المادة   (108) 
)التقرير المؤقت لرئيس لجنة الصياغة  “ ضد الدولة السلف والتي لم تحصل هذ  الدولة بشأنها على جبر كامل قبل تاريخ خلافة الدول

 (.1444، الحاشية A/74/10  انير أيضا الوثيقة 2أعلا (، الصفحة  100)انير الحاشية  2019تموز/يوليه  31المؤرخ 

 (109) A/CN.4/743. 

،  A/76/10أعلا (  انير أيضــــــــا الوثيقة    90)انير الحاشــــــــية    2021تموز/يوليه   28  التقرير المؤقت لرئيس لجنة الصــــــــياغة المؤرخ (110) 
 .398الحاشية 

https://undocs.org/ar/A/74/10
https://undocs.org/ar/A/74/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/743
https://undocs.org/ar/A/76/10
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. ومع 2021يرا لضـــــــيق الوقت، لم تتناول لجنة الصـــــــياغة مشـــــــاريع المواد الجديدة هذ  في عام ون  - 87
ذلك، كشـــفت المناقشـــة التي دارت في الجلســـات العامة للجنة أن اللجنة قد تودّ النير في عدد مشـــاريع المواد 

دتين أ بر، تتنـاولان  تلـك وهيكلهـا. ويبـدو أن أحـد الخيـارات الممكنـة هو تجميع هـذ  الأحكـام في مشــــــــــــــروعي مـا
على التوالي أشــكال الجبر، ووقف الضــرر وضــمانات عدم التكرار. وســتكون لهذا النهج مزايا  ومســاوئه. ومع 

 ذلك، لن يعترض المقرر الخاص على تبسي  مشاريع المواد هذ ، شريطة ألا يضيع مضمونها.

نوان. وعلى الرغم من أن المقرر وبامضــــــــــــافة إلى ذلك، ســــــــــــيحتاج هذا الجزء )الجزء الرابع( إلى ع - 88
جعله يعيد   “أشـــكال المســـؤولية”الخاص كان يتوخى عنوانا أقصـــر، فإن النقاش بشـــأن مدى ملاءمة مصـــطلح  

ســــــــــــــيكون أ ثر دقــة. ولــذلــك، يُقترح العنوان التــالي:   هالنير في ذلــك. فمن الممكن اقتراح عنوان أطول ولكن ــ
 .“ية الدولة في سياق خلافة الدولمضمون وأشكال الالتزامات الناشئة عن مسؤول”

  
 الجزء الرابع: الأعمال المقبلة   

 برنامج العمل المقبل  -   خامسا  

هــذا هو التقرير الخــامس والأخير عن خلافــة الــدول في مســــــــــــــؤوليــة الــدولــة الــذت يعــد  هــذا المقرر  - 89
مشـــاريع المواد بكاملها في القراءة الأولى. الخاص. وقد أعُد التقرير لتيســـير عمل اللجنة بيية اعتماد مجموعة 

ويضــع ذلك العملخ المقبل بشــأن هذا الموضــوع بين يدت اللجنة. وليس من المناســب وضــع برنامج عمل مقبل 
ــكيلتها   ــنوات الخمس المقبلة وأن تعتمد  في تشـــــــــ في هذا التقرير. وينبغي أن تناقش اللجنة برنامج العمل للســـــــــ

 .2023الجديدة في عام 

  



A/CN.4/751  

 

22-02823 29/38 

 

 رفق الأول الم 

 مشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة حت  ا ن   
 

 1مشروع المادة    

 النطاق   

ــؤولية الدولة عن الأفعال غير  - 1 ــاريع المواد هذ  على آثار خلافة الدول فيما يتعلق بمســــــــ تنطبق مشــــــــ
 المشروعة دوليا.

 تتفق عليه الدول المعنية.تنطبق مشاريع المواد هذ  في غياب أت حل مختلف  - 2

 
 2مشروع المادة    

 المصطلحات المستخدمة   

 :لأغراض مشاريع المواد هذ  

حلول دولــة محــل دولــة أخرى في المســــــــــــــؤوليــة عن العلاقــات    “خلافــة الــدول”يراد بتعبير   )أ( 
 الدولية مقليم ما  

 الدولة التي حلت محلها دولة أخرى لدى حدوث خلافة دول   “الدولة السلف”يراد بتعبير   )ب( 

 الدولة التي حلت محل دولة أخرى لدى حدوث خلافة دول  “الدولة الخلف”يراد بتعبير   )ج( 

التاريخ الذت حلت فيه الدولة الخلف محل الدولة الســـلف    “تاريخ خلافة الدول”يراد بتعبير   )د( 
 ل قليم الذت تتناوله خلافة الدول  في المسؤولية عن العلاقات الدولية

... 

 
 5مشروع المادة    

 حالات خلافة الدول المشمولة بمشاريع المواد هذه   

ــاريع المواد هذ  إلا على آثار خلافة الدول التي تحدث طبقا للقانون الدولي، وخااــــة    لا تنطبق مشــ
 طبقا لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة.

... 

 
 7مشروع المادة    

 الأفعال ذات الطابع المستمر   

عندما يكون فعل غير مشـــروع دوليا اـــادرو عن دولة خلف ذا طابع مســـتمر فيما يتعلق بفعل غير  
مشــــــروع دوليا اــــــادر عن دولة ســــــلف، فإن المســــــؤولية الدولية للدولة الخلف لا تمتد إلا إلى النتائج المترتبة  

فة الدول. وإذا اعترفت الدولة الخلف بالفعل الصـــــادر عن الدولة الســـــلف وتبنّته على فعلها هي بعد تاريخ خلا
بواــفه فعلا اــادرا عنها، وبقدر هذا الاعترا  وهذا التبني، فإن المســؤولية الدولية للدولة الخلف تمتد أيضــا 

 إلى النتائج المترتبة على ذلك الفعل.
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 8مشروع المادة    

 غير تمردية نسْب تصرفات حركة تمردية أو    

يُعتبر فعلا اــــــادرا عن الدولة الجديدة بمقتضــــــى القانون الدولي تصــــــرُ  أت حركة تمردية أو غير  - 1
 تمردية تنجح في إقامة دولة جديدة في جزء من إقليم دولة سلف أو في إقليم خاضع مدارتها. 

ب أت تصـر  إلى الدولة السـلف، مهما تكن اـلته بتصـر  الحركة المعني   1لا تخل الفقرة  -   2 ة، ويُعتبر  بنسـ 
 فعلا اادرا عن تلك الدولة بمقتضى القواعد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا. 

 
 9مشروع المادة    

 حالات خلافة الدول التي تظل فيها الدولة السلف قائمة   

الدول، وتيل الدولة  عندما يكون فعل غير مشـــــروع دوليا اـــــادرا عن دولة ســـــلف قبل تاريخ خلافة   - 1
 :السلف قائمة، ييل من حق الدولة المضرورة أن تحتج بمسؤولية الدولة السلف حتى بعد تاريخ الخلافة

عندما يصـــبح جزء من إقليم الدولة الســـلف، أو أت إقليم تكون الدولة الســـلف مســـؤولة عن  )أ( 
 علاقاته الدولية، جزءا من إقليم دولة أخرى  أو

 جزء أو أجزاء من إقليم الدولة السلف لتشكيل دولة واحدة أو أ ثر  أوعندما ينفصل  )ب( 

عندما تكون الدولة الخلف دولة مســـتقلة حديثا كان إقليمها قبل تاريخ خلافة الدول مباشـــرة   )ج( 
 إقليما تابعا وكانت الدولة السلف مسؤولة عن علاقاته الدولية.

رو  معينة، إلى التواـــــــــــــل إلى اتفاق لمعالجة  تســـــــــــــعى الدولة المضـــــــــــــرورة والدولة الخلف، في ا - 2
 الضرر. 

بأت توزيع للمســـــؤولية أو اتفاق آخر بين الدولة الســـــلف والدولة الخلف عند   2و   1لا تخل الفقرتان   - 3
 .2و  1تنفيذ الفقرتين  
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 المرفق الثاني 

بصاااااااااي تهاا التي اعتمادتهاا لجناة   11مكررا و   10و   10نص مشااااااااااريع المواد    
 ة مؤقتة الصياغة بصف 

 
   10مشروع المادة    
 اتحاد الدول    

ــلف قد ارتكبت    ــكل بذلك دولة خلفا واحدة، وتكون أت من الدول الســــ حين تتحد دولتان أو أ ثر فتشــــ
 فعلا غير مشروع دوليا، تتفق الدولة المضرورة والدولة الخلف على كيفية معالجة الضرر.

 
 مكررا   10مشروع المادة    

 دولة أخرى دمج دولة في    

ــتمر وجودها، تتفق الدولة   - 1 ــروع دوليا قبل دمجها في دولة أخرى يســــ حين ترتكب دولة فعلا غير مشــــ
 المضرورة والدولة الدامجة على كيفية معالجة الضرر.

حين ترتكب دولة فعلا غير مشـــــروع دوليا قبل دمج دولة أخرى فيها، لا تتأثر مســـــؤولية الدولة التي  - 2
 ر المشروع بهذا الدمج.ارتكبت الفعل غي 

 
   11مشروع المادة    
 انحلال الدولة   

حين تنحل دولة ارتكبت فعلا غير مشروع دوليا وتزول من الوجود وتشكل أجزاء إقليم الدولة السلف   
دولتين أو أ ثر من الدول الخلف، تتفق الدولة المضــــــــــرورة والدولة أو الدول الخلف ذات الصــــــــــلة على كيفية 

الناشــــــــئ عن الفعل غير المشــــــــروع دوليا. وينبغي أن تأخذ في الاعتبار أت اــــــــلة إقليمية، معالجة الضــــــــرر 
 منفعة مستمدة، وأت توزيع منصف، وجميع اليرو  الأخرى ذات الصلة. وأت
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 المرفق الثال  

جُمعت وأعيد ترقيمها، وأعدت في    مشاااريع مواد بشااأن خلافة الدول في مسااؤولية الدولة،  
 *ضوء القراءة الأول 

 
 الجزء الأول: أحكام عامة  

 
 1مشروع المادة    

 النطاق   

تنطبق مشـــــــــــــــاريع المواد هــذ  على آثــار خلافــة الــدول فيمــا يتعلق بمســــــــــــــؤوليــة الــدولــة عن الأفعــال   - 1
 المشروعة دوليا. غير

 مختلف تتفق عليه الدول المعنية.تنطبق مشاريع المواد هذ  في غياب أت حل  - 2

 
 2مشروع المادة    

 المصطلحات المستخدمة   

  :لأغراض مشاريع المواد هذ  

حلول دولــة محــل دولــة أخرى في المســــــــــــــؤوليــة عن العلاقــات    “خلافــة الــدول”يراد بتعبير   )أ( 
 الدولية مقليم ما  

 ةو أخرى لدى حدوث خلافة دول  الدولة التي حلت محلها دول “الدولة السلف”يراد بتعبير   )ب( 

 الدولة التي حلت محلخ دولة أخرى لدى حدوث خلافة دول  “الدولة الخلف”يراد بتعبير   )ج( 

التاريخ الذت حلت فيه الدولة الخلف محل الدولة الســـلف    “تاريخ خلافة الدول”يراد بتعبير   )د( 
 في المسؤولية عن العلاقات الدولية ل قليم الذت تتناوله خلافة الدول 

، فيمـا يتصـــــــــــــــل بحـالـة من حـالات خلافـة الـدول، دولـة “الـدول المعنيـة”يرُاد بتعبير    ])و([ )ه( 
دوليا، ودولة متضــــــــــررة بهذا الفعل، ودولة أو دول خلفت  ارتكبت قبل تاريخ خلافة الدول فعلا غير مشــــــــــروع 

 من هاتين الدولتين. اأي 

 
 [ يحذف   )أهمية الاتفاقات بالنسبة لخلافة الدول في المسؤولية(:  3]مشروع المادة    

 [ يحذف )الإعلان الانفرادي الصادر عن دولة خلف(:    4]مشروع المادة    

 

 

المرفق الأول( أو لجنة الصــــياغة )انير المرفق  تيهر مشــــاريع المواد التي ســــبق أن اعتُمدت بصــــفة مؤقتة من جانب اللجنة )انير   * 
ــاريع   ــياغة بخ  مائل. وفي الحالات التي أعيد فيها ترقيم مشـــــ ــاريع المواد المعلقة لدى لجنة الصـــــ الثاني( بالخ  العادت. وتيهر مشـــــ

 المواد، يرد الترقيم الأالي بين قوسين معقوفتين.
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 [ 5]   3مشروع المادة    

 المشمولة بمشاريع المواد هذه   حالات خلافة الدول   

ــاريع المواد هذ  إلا على آثار خلافة الدول التي تحدث طبقا للقانون الدولي، وخااــــة    لا تنطبق مشــ
 طبقا لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة.

 
 [ 6]   4مشروع المادة    

 لا أثر عل  الإسناد   

غير مشروع دوليا إلى دولة تكون قد ارتكبته قبل تاريخ خلافة  لا تؤثر خلافة الدول على إسناد فعل  
 الدول.

 
 [ 7]   5مشروع المادة    

 الأفعال ذات الطابع المستمر   

عندما يكون فعل غير مشـــروع دوليا اـــادرو عن دولة خلف ذا طابع مســـتمر فيما يتعلق بفعل غير  
ة الخلف لا تمتد إلا إلى النتائج المترتبة  مشــــــروع دوليا اــــــادر عن دولة ســــــلف، فإن المســــــؤولية الدولية للدول

على فعلها هي بعد تاريخ خلافة الدول. وإذا اعترفت الدولة الخلف بالفعل الصـــــادر عن الدولة الســـــلف وتبنّته 
بواــفه فعلا اــادرا عنها، وبقدر هذا الاعترا  وهذا التبني، فإن المســؤولية الدولية للدولة الخلف تمتد أيضــا 

  رتبة على ذلك الفعل.إلى النتائج المت 

 
 مكررا[   7]   6مشروع المادة    

 الأفعال المركبة   

ــلف   - 1 ــؤولية الدولية للدولة الســــــــــ ــروع دوليا ذا طابع مركب، تقع المســــــــــ عندما يكون الفعل غير المشــــــــــ
 مســؤولية الدولة الخلف إذا حدثت ســلســلة من الأفعال أو امغفالات المعر فة إجمالا بأنها غير مشــروعة. و/أو

فإذا كان الفعل أو امغفال، الذت يؤخذ بالاقتران مع الفعل أو امغفال الآخر، كافيا ليشــكل فعلا غير مشــروع  
  مسؤولة إلا عن نتائج فعلها. من جانب الدولة السلف أو الدولة الخلف، فإن هذ  الدولة لا تكون 

ر فعل أو إغفال من جانب الدولة الخلف، فإن  - 2 غير أنه إذا لم يقع فعل غير مشروع دوليا إلا بعد آخي
المســـؤولية الدولية لهذ  الدولة تمتد على مدى الفترة بأ ملها بدءا بأول فعل أو إغفال وتســـتمر ما دامت تتكرر  

  مخالفة للالتزام الدولي.هذ  الأفعال أو امغفالات وتيل 

بأت مســـــؤولية تتحملها الدولة الســـــلف أو الدولة الخلف على أســـــاء   2و   1لا تخل أحكام الفقرتين   - 3
فعل واحد إذا كان الفعل يشــــــــــكل خرقا لأت التزام دولي نافذ بالنســــــــــبة لتلك الدولة وما دام يشــــــــــكل خرقا لذلك 

 الالتزام الدولي.

 
 [ 8]   7مشروع المادة    

 نسْب تصرفات حركة تمردية أو غير تمردية   

يُعتبر فعلا اــــــادرا عن الدولة الجديدة بمقتضــــــى القانون الدولي تصــــــرُ  أت حركة تمردية أو غير  - 1
 تمردية تنجح في إقامة دولة جديدة في جزء من إقليم دولة سلف أو في إقليم خاضع مدارتها. 
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ب أت تصـــر  إلى الدول 1لا تخل الفقرة  - 2 ة الســـلف، مهما تكن اـــلته بتصـــر  الحركة المعنية، بنســـ 
ــروعة  ــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــ ــى القواعد المتعلقة بمســـ ــادرا عن تلك الدولة بمقتضـــ ويُعتبر فعلا اـــ

 دوليا.

  
الجزء الثاني: جبر الضااااارر الناجم عن الأفعال غير المشاااااروعة دوليا التي ارتكبتها الدولة    

 السلف

 
 [ X]   8مشروع المادة    

 نطاق الجزء الثاني   

تنطبق أحكام هذا الجزء على جبر الضــــــرر الناجم عن الأفعال غير المشــــــروعة دوليا التي ارتكبتها   
 الدولة السلف والتي لم تحصل الدولة المتضررة بشأنها على جبر كامل قبل تاريخ خلافة الدول.

 
 9مشروع المادة    

 الدولة السلف قائمة حالات خلافة الدول التي تظل فيها    

عندما يكون فعل غير مشـــــروع دوليا اـــــادرا عن دولة ســـــلف قبل تاريخ خلافة الدول، وتيل الدولة   - 1
  :السلف قائمة، ييل من حق الدولة المضرورة أن تحتج بمسؤولية الدولة السلف حتى بعد تاريخ الخلافة

كون الدولة الســـلف مســـؤولة عن عندما يصـــبح جزء من إقليم الدولة الســـلف، أو أت إقليم ت  )أ( 
 علاقاته الدولية، جزءا من إقليم دولة أخرى  أو 

 عندما ينفصل جزء أو أجزاء من إقليم الدولة السلف لتشكيل دولة واحدة أو أ ثر  أو )ب( 

عندما تكون الدولة الخلف دولة مســـتقلة حديثا كان إقليمها قبل تاريخ خلافة الدول مباشـــرة   )ج( 
 وكانت الدولة السلف مسؤولة عن علاقاته الدولية. إقليما تابعا  

تســـــــــــــعى الدولة المضـــــــــــــرورة والدولة الخلف، في ارو  معينة، إلى التواـــــــــــــل إلى اتفاق لمعالجة   - 2
 الضرر. 

بأت توزيع للمســـــؤولية أو اتفاق آخر بين الدولة الســـــلف والدولة الخلف عند   2و   1لا تخل الفقرتان   - 3
 .2و  1تنفيذ الفقرتين  

 
   10مشروع المادة    
 اتحاد الدول    

ــلف قد ارتكبت    ــكل بذلك دولة خلفا واحدة، وتكون أت من الدول الســــ حين تتحد دولتان أو أ ثر فتشــــ
 فعلا غير مشروع دوليا، تتفق الدولة المضرورة والدولة الخلف على كيفية معالجة الضرر.
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 [  مكررا   10]   11مشروع المادة    

 أخرى دمج دولة في دولة    

ــتمر وجودها، تتفق الدولة   - 1 ــروع دوليا قبل دمجها في دولة أخرى يســــ حين ترتكب دولة فعلا غير مشــــ
 المضرورة والدولة الدامجة على كيفية معالجة الضرر.

حين ترتكب دولة فعلا غير مشـــــروع دوليا قبل دمج دولة أخرى فيها، لا تتأثر مســـــؤولية الدولة التي  - 2
 شروع بهذا الدمج.ارتكبت الفعل غير الم

 
 [  11]   12مشروع المادة    
 انحلال الدولة   

حين تنحل دولة ارتكبت فعلا غير مشروع دوليا وتزول من الوجود وتشكل أجزاء إقليم الدولة السلف   
دولتين أو أ ثر من الدول الخلف، تتفق الدولة المضــــــــــرورة والدولة أو الدول الخلف ذات الصــــــــــلة على كيفية 

الناشــــــــئ عن الفعل غير المشــــــــروع دوليا. وينبغي أن تأخذ في الاعتبار أت اــــــــلة إقليمية، معالجة الضــــــــرر 
 منفعة مستمدة، وأت توزيع منصف، وجميع اليرو  الأخرى ذات الصلة. وأت

 
الجزء الثال : جبر الضااارر الناجم عن الأفعال غير المشاااروعة دوليا المرتكبة ضاااد الدولة    

 السلف

 
 [ Y]   13مشروع المادة    

 نطاق الجزء الثال    

تنطبق أحكام هذا الجزء على جبر الضــــرر الناجم عن الأفعال غير المشــــروعة دوليا المرتكبة ضــــد   
 الدولة السلف والتي لم تحصل هذ  الدولة بشأنها على جبر كامل قبل تاريخ خلافة الدول.

 
 [ 12]   14مشروع المادة    

 الدولة السلف قائمة حالات خلافة الدول التي تظل فيها    

  في حالات خلافة الدول: - 1

عندما يصـــــــــبح جزء من إقليم دولة، أو أت إقليم تكون دولة مســـــــــؤولة عن علاقاته الدولية  )أ( 
  يشكل جزءا من إقليم تلك الدولة، جزءا من إقليم دولة أخرى  أو ولا

ــكيل دولة  )ب(  ــل جزء أو أجزاء من إقليم دولة لتشـــ واحدة أو أ ثر، مع بقاء الدولة  عندما ينفصـــ
  أو السلف قائمة 

عندما تكون الدولة الخلف دولة مســـتقلة حديثا كان إقليمها قبل تاريخ خلافة الدول مباشـــرة   )ج( 
  إقليما تابعا وكانت الدولة السلف مسؤولة عن علاقاته الدولية 

أخرى أن تطلب من هذ  الدولة    يجوز للدولة السـلف المتضـررة بفعل غير مشـروع دوليا ارتكبته دولة 
  الجبر حتى بعد تاريخ خلافة الدول.
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، يجوز للـدولـة الخلف أن تطلـب من الـدولـة المســــــــــــــؤولـة الجبر في اليرو   1على الرغم من الفقرة  - 2
ــبح إقليم الدولة الخلف   ــلف الذت أاــ ــرر متعلقا بذلك الجزء من إقليم الدولة الســ ــة التي يكون فيها الضــ الخااــ

  الدولة السلف الذين أابحوا رعايا الدولة الخلف. برعايا أو

 بأية مسألة تعويب بين الدولة السلف والدولة الخلف. 2و  1لا تخل أحكام الفقرتين   - 3

 
 [ 13]   15مشروع المادة    

 اتحاد الدول   

ــكلان بذلك دولة خلفا واحدة، يجوز للدولة الخلف أن تطلب الج - 1 بر عندما تتحد دولتان أو أ ثر وتشــــــ
  من الدولة المسؤولة.

 ما لم تتفق الدول المعنية على خلا  ذلك. 1تنطبق الفقرة  - 2

 
 [ 14]   16مشروع المادة    

 انحلال الدول   

عندما تنفصــــــــل أجزاء من إقليم دولة لتشــــــــكيل دولتين أو أ ثر وتزول الدولة الســــــــلف، يجوز لواحدة  - 1
  الدولة المسؤولة.أ ثر من الدول الخلف أن تطلب الجبر من  أو

ينبغي أن تأخذ هذ  المطالبات والاتفاقات في الاعتبار وجود اــلة بين عواقب الفعل غير المشــروع  - 2
  دوليا وإقليم أو رعايا الدولة الخلف، ونسبة توزيع عادلة، وغير ذلك من العوامل ذات الصلة.

 الخلف.بأية مسألة تعويب بين الدول  2و  1لا تخل أحكام الفقرتين   - 3

 
 [ 15]   17مشروع المادة    

 الحماية الدبلوماسية   

يجوز للدولة الخلف أن تمارء الحماية الدبلوماســـــــــــــية فيما يتعلق بشـــــــــــــخص يكون أحد رعاياها في  - 1
ــريطة أن تكون لدى   ــرر، شـــــــــ ــميا ولكنه لم يكن من رعاياها في تاريخ حدوث الضـــــــــ تاريخ تقديم المطالبة رســـــــــ

الدولة السـلف أو يكون الشـخص قد فقد جنسـيته وا تسـب، لسـبب لا يتصـل بتقديم الشـخص أو الشـركة جنسـية 
  المطالبة، جنسية الدولة السابقة على نحو لا يتعارض مع القانون الدولي.

، يجوز للـدولـة الخلف أن توااــــــــــــــل بعـد تـاريخ الخلافة  1بموجـب الشــــــــــــــروط ذاتهـا المبينـة في الفقرة  - 2
  إطار ممارسة الحماية الدبلوماسية. مطالبة بدأتها الدولة السلف في

بتطبيق قواعد مســــــؤولية الدولة المتعلقة بجنســــــية المطالبات وقواعد الحماية  2و   1لا تخل الفقرتان   - 3
 الدبلوماسية.
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الجزء الرابع: مضاامون وأشااكال الالتزامات الناشاائة عن مسااؤولية الدولة في سااياق خلافة    
 الدول

 [ 16]   18مشروع المادة    

 الرد   

في حـالات خلافـة الـدول التي يســــــــــــــتمر فيهـا وجود الـدولـة الســــــــــــــلف، تكون تلـك الـدولـة ملزمـة بـالرد،   - 1
  شريطة أن يكون الرد وبقدر ما يكون غير مستحيل ماديا أو لا ينطوت على عبء غير متناسب إطلاقا.

تعذر الرد دون مشـاركة  إذا لم يتسـن الرد، بسـبب طبيعته، إلا لدولة خلف أو إحدى الدول الخلف أو  - 2
ــاركة  ــلف أن تطلب الرد أو المشـ ــروع دوليا ارتكبته الدولة السـ ــرورة بفعل غير مشـ دولة خلف، يجوز لدولة مضـ

  من تلك الدولة الخلف.

ــلف أو دولة خلف   2و   1لا تخل الفقرتان   - 3 ــمة أو اتفاق آخر بين الدولة الخلف والدولة الســــ بأت قســــ
  أخرى، حسب الحالة.

ــد الدولة الســـــــــلف،  يجوز - 4 لدولة خلف أن تطلب الرد من دولة ارتكبت فعلا غير مشـــــــــروع دوليا ضـــــــ
ــعون، بعد تاريخ خلافة   إذا ــرر الناجم عن هذا الفعل في التأثير على إقليم أو أشـــــــخاص يخضـــــ ــتمر الضـــــ اســـــ

 الدول، لولاية الدولة الخلف.

 
 [ 17]   19مشروع المادة    

 التعويض   

الدول التي يســــــتمر فيها وجود الدولة الســــــلف، تكون تلك الدولة ملزمة بالتعويب في حالات خلافة   - 1
  عن الضرر الناجم عن فعلها غير المشروع دوليا، ما دام الرد لا يكفي لجبر هذا الضرر.

في ارو  معينة، يجوز لدولة مضــرورة بفعل غير مشــروع دوليا أن تطلب تعويضــا من دولة خلف   - 2
لخلف، شــــريطة زوال الدولة الســــلف أو، بعد تاريخ خلافة الدول، اســــتمرار الدولة الخلف  أو من إحدى الدول ا

 في الاستفادة من هذا الفعل.

ــلف أو دولة خلف   2و   1لا تخل الفقرتان   - 3 ــمة أو اتفاق آخر بين الدولة الخلف والدولة الســــ بأت قســــ
  أخرى، حسب الحالة.

ارتكبت فعلا غير مشـــروع دوليا ضـــد الدولة الســـلف،    يجوز لدولة خلف أن تطلب تعويضـــا من دولة - 4
شـــــــــريطة أن تكون الدولة الســـــــــلف قد زالت أو أن تســـــــــتمر الدولة الخلف، بعد تاريخ خلافة الدول، في تحمل  

 تبعات ضارة لهذا الفعل غير المشروع دوليا.

 
 [ 18]   20مشروع المادة    

 الترضية   

فيها وجود دولة ســـلف، تكون تلك الدولة ملزمة بالترضـــية عن في حالات خلافة الدول التي يســـتمر   - 1
  الخسارة الناجمة عن فعلها غير المشروع دوليا، ما دام الرد أو التعويب غير كافيين لجبرها.
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بأت بترضـــــــية مناســـــــبة يجوز لأت دولة خلف أن تطالب بها أو تقدمها، ولا ســـــــيما  1لا تخل الفقرة  - 2
 يعاقب عليها القانون الدولي.المقاضاة على جرائم 

 
 [ 19]   21مشروع المادة    

 تأكيدات وضمانات عدم التكرار   

في حالات خلافة الدول التي يســتمر فيها وجود دولة ســلف، تكون تلك الدولة ملزمة بتقديم تأ يدات  - 1
  وضمانات مناسبة بعدم التكرار، إذا اقتضت اليرو  ذلك، حتى بعد تاريخ خلافة الدول.

ــاريا، بعد تاريخ خلافة الدول، بين   - 2 شــــريطة أن ييل الالتزام الذت أخل به فعل غير مشــــروع دوليا ســ
  دولة خلف ودولة أخرى معنية، وإذا اقتضت اليرو  ذلك:

يجوز لدولة مضــــــرورة بفعل غير مشــــــروع دوليا ارتكبته الدولة الســــــلف أن تطلب تأ يدات  )أ( 
  و ة خلف وضمانات مناسبة بعدم التكرار من دول

يجوز لدولة خلف لدولة مضـــــــرورة بفعل غير مشـــــــروع دوليا ارتكبته دولة أخرى أن تطلب   )ب( 
 تأ يدات وضمانات مناسبة بعدم التكرار من هذ  الدولة.

 


